
  قالمة 1945ماي  8امعة ـــــج 

  لوم السیاسیةــــوق و العـــــة الحقــــكلی

  أعمالتخصص قانون                               قسم العلوم القانونیة و الإداریة        

  )           للاستثمارالنظام القانوني (                                                                 

  ونـانـــــاستر في القــــادة المـــمذكرة تخرج لنیل شه
 

 

 

 

 

 

 

  تحت إشراف   
 دیةمنیة شوای: ةور ـــــالدكت 

  :ینتإعداد الطالب
 أسماء بودریعة 
 هدى بن طبولة 

  اقشةـــــــــــاء لجنة المنـــــــــأعض

  الصفة  الرتبة العلمیة  الجامعة  الأستاذ  الرقم
  مشرفا   ةمحاضر  ةأستاذ  1945ماي  8  منیة شوایدیة  1
  رئیسا  أستاذة محاضرة  1945ماي  8  إلهام فاضل  2
  مناقشا  ةمحاضر  ةأستاذ  1945ماي  8  سامیة العایب  3

 

عقد تحویل الفاتورة في التشریع 
 الجزائري

2015 - 2016 



  بسم االله الرحمن الرحیم  

  

وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله  ﴿:قال االله تعالى 
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشهادة فینبئكم بما 

   ﴾كنتم تعملون

        

  صدق االله عظیم                   
   

   105:سورة التوبة الأیة  



 

   شكر وتقدیر                     
   الحمد الله لجلال وجه ولعظیم سلطانه لما وهبنا من توفیف في إكمال البحث،والصلاة 

  والسلام على سیدنا محمد أشرف المرسلین

     بعد انجازنا لهذا العمل المتواضع لابد وأن نتقدم بأسمى آیات التقدیر والمحبة إلى كل 
  المذكرةهذه  من قدم لنا ید العون والمساندة في إعداد 

سهیلة  الدكتورة منیة شوایدیة والدكتورة  ونشكر بالدرجة الأولى أساتذتنا الكرام 
  .لما قدموه لنا من توجیهات ونصائج وجهد ووقتبوخمیس 

ومات      كما نتقدم بفائق الاحترام والتقدیر والشكر إلى كل من لم یبخل علینا وأفادنا بمعل
  :سدیدة في إعداد المذكرة خاصة 

 الأستاذ مهیدي إلیاس-                

  شرایریة محمد الأستاذ   -              

  



  إهداء
أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من ضحت بكل شيء من أجل إسعادنا إلى من سعت 

  وتسعى دوما لأجلنا إلى من كانت دعوتها نورا على الدرب إلى أمي الحنون الغالیة

  إلى من كان مربیا وحارسا وشغوفا على مستقبلي إلى مثلي الأعلى في الحیاة إلى أبي

  أحمد ،سامي،أمین ،إلیاسإیمان ، إلى سندي المتین إخوتي وأخواتي دلال ،

  الشموع التي أنارت دربي ولاء الدین ،مایاإلى 

  إلى صدیقتي الوفیة رانیا

  عبد اللهخاصة سیف الدین، إلى كل زملاء الدفعة والدراسة
  

  

  

 أسماء بودریعة



  إهداء
الذي لا یطیب اللیل إلا بشكره ولا یطیب النهار إلا ...إلهيإلى  أهدي هذا الجهد والنجاح  

 ولا تطیب الجنة إلا برؤیة وجهه...ولا تطیب الآخرة إلا بعفوه...بطاعته ولا تطیب اللحظات إلا بذكره
  .الكریم

إلى نبي الرحمة ونور ..وكشف الغمة..الأمة ونصح...إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة  
  "سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم"..العالمین

اسمه  إلى من أحمل..ى من علمني العطاء بدون انتظارإل..إلى من كلله االله بالهیبة والوقار  
  "والدي العزیز.."بكل افتخار

إلى بسمة ...إلى معنى الحب إلى معنى الحنان و التفاني...إلى ملاكي في الحیاة وسر الوجود  
  "أمي الحبیبة..."اة وسر الوجودالحی

  "إخوتي"إلى ...إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي  

  "صدیقاتي"إلى ...أحبونيعیدة إلى اللذین أحببتهم و إلى قنادیل الذكریات ذكریات الأخوة الب  

  "إسحاق..."ابني الغالي...فلذة كبدي...إلى قرة عیني  

  "حماتي"...إلى أمي الثانیة...إلى القلب الناصع بالبیاض  

إلى من تذوقت ..إلى من كانوا ملاذي وملجئي...إلى من أظهروا لي ماهو أجمل من الحیاة  
  "أخوات زوجي"..معهم أجمل اللحظات

تعتقد مجرد اعتقاد أن هذا الكون الواسع بكل ما فیه من ملهیات وبكل ما یحتویه من  أو  
أو یجعلك ثانیا بالنسبة لي؟ لقد أصبحت الحیاة جمیلة ...أو ینسیني إیاك...مغریات سوف یلهیني عنك

  "زوجي الغالي"...ودمت لي..حفظك االله لي ومتعك بالصحة والعافیة..بوجودك معي

  بن طبولة هدى
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  ةـــــدمـــــقــم

إن المكانة الإستراتیجیة التي تحتلها المؤسسات و الدور الذي تلعبه في تنمیة الاقتصاد 

فالمعاملات  ، الوطني تدفعها إلى البحث و التفكیر في خلق واستعمال مختلف التقنیات لترقیتها

التجاریة تفرض على المؤسسات السرعة والائتمان لذلك وجب التعامل مع هذه الطبیعة باستحداث 

آلیة قانونیة حدیثة هذه الأخیرة لتمویل المؤسسات  من أهمها عقد تحویل الفاتورة باعتباره  طرق تناسب

  .تیفاء حقها من المشترینفرضتها حاجة هذه المؤسسات كوسیلة تضمن لها اس ، تعنى بإدارة الدیون

زاء ذلك نطرح التساؤل التالي حول مدى فعالیة النظام القانوني الذي یحكم عقد تحویل  وإ

  الفاتورة؟ وهل وفق المشرع الجزائري باستحداثه لهذا العقد؟

والتي تعتبر  ، إن الخوض في غمار مثل هذا الموضوع كان نتیجة وجود العدید من الأسباب

نتیجة فشل القواعد العقدیة التقلیدیة  ، التي تعترض التجار والمؤسسات التجاریة من أخطر المسائل

   :، والمجملة أدناهكعقد القرض

عتمادات المصرفیة من البنوك التي أثبتت عدم نجاعتها أو على صعوبة الحصول على الا-

 ، السبب المباشر في محاولة البحث عن بدیل قانوني تكان الإجراءات التي الأقل طول وتعقد وكلفة

ویكفل للمؤسسات المالیة ضمان حقوقها  ، الحصول على الإعتمادات المالیة من جهةیكفل للمنتمي 

 .من جهة أخرى

فلا یمكنه لوحده التكفل  من قبل المنتمي، بجمیع مراحل العملیة الإنتاجیة  الإلمامصعوبة -

 .سییر والتمویل والضمانبالإنتاج و التحصیل والت
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 عاجزامما یجعله  ، غموض النظام القانوني الذي یحكم عقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري-

 .وهو تمویل وتحصیل الحقوق التجاریة ،عن تحقیق الهدف من إحداثه

 الانشغالیعد الاستثماریة  وتكمن أهمیة هذا الموضوع من الناحیة العملیة في تطویر الأدوات

التي تشكل أساس ، وهذا بهدف مساعدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، الأكبر لجمیع الحكومات

  .العملیة الاقتصادیة في أي بلد

أما على المستوى  النظري فتكمن أهمیة الموضوع في كون عقد تحویل الفاتورة لم یجد طریقا 

 23المؤرخ في  08-93فالمشرع الجزائري منذ تبنیه هذا العقد بمقتضى المرسوم التشریعي  ، للتطبیق

المتعلق بشروط  331- 95وكذا المرسوم التنفیذي  ، )1(المعدل والمتمم للقانون التجاري 1993أفریل 

أي  ، لم یتم تأهیل أي شركة للقیام بتحویل الفواتیر ، )2(تأهیل الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة

  .حدود النص إلى التجربة المیدانیةعدم تجاوز النظام القانوني لهذا العقد 

 ، طبیعته ، والهدف من هذه الدراسة هو بیان الإطار القانوني لعقد تحویل الفاتورة من مفهومه

یل الخروج بصیغة مثلى للتعامل التجاري تكفي وشروطه القانونیة وكذا التزامات الأطراف وذلك في سب

  .لتحقیق غایة أكثر نفعا

كما أن التمكن من الوثائق العلمیة ذات القیمة وذات الصلة بموضوع عقد تحویل الفاتورة في 

الأوراق التجاریة في القانون "بعنوان " نادیة فضیل"عدوم باستثناء كتاب شبه مالتشریع الجزائري أمر 

                                                             
  .1993لسنة  27ع  .ر .ج) 1(
 .1995لسنة  64ع  .ر .ج) 2(
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عبد "ومجلة  ، "في القانون الجزائريالسندات التجاریة " بعنوان " نسرین شریفي"كتاب و  ، "الجزائري

  ."عقد تحویل الفاتورة كشكل جدید للضمانات المصرفیة الحدیثة"بعنوان " العزیز خنفوسي

النظام القانوني "بعنوان " میلاط عبد الحفیظ: "ـــــ فیما یخص الرسائل هناك دراستین الأولى ل

 ، تلمسان ، جامعة أبو بكر بلقاید ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، رسالة دكتراه ، تحویل الفاتورةلعقد 

 تحویل الفاتورةآثار عقد "بعنوان " مصطفى تركي حومد الجوراني: "ـــــ والثانیة ل ، 2011-2012

جامعة الشرق  ، ستیررسالة ماج ، "دراسة مقارنة"في التشریعین الأردني والعراقي  (factoring)شراء

وآثار هذا  ، وقد ركزت كل دراسة على بیان ماهیة عقد تحویل الفاتورة. 2015، الأردن ، الأوسط

  .وكذا المسؤولیة الناجمة عن الإخلال بهذا العقد ، العقد بالنسبة للأطراف

  .العقدوالدراسة التي نحن بصددها تأتي كإضافة لما سبق من الدراسات تشجیعا للتعامل بهذا 

وقد اقتصر مجال هذه الدراسة على النطاق الشخصي والنطاق التشریعي والنطاق الزمني ثم 

  :وهم ، النطاق المكاني

 إن هذه الدراسة تهتم بالمنتمي وذلك بتقریر حاجته إلى بیع دیونه التجاریة : النطاق الشخصي

ل في هذه العملیة لقیامه اضافة إلى اهتمامها بالوسیط إذ یعتبر الممو  ، المترتبة على مدینه

 .بشراء الدیون غیر المستحقة وتعجیل ثمنها لهذا الأخیر
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 تهتم هذه الدراسة بالنصوص القانونیة التي تنظم عقد تحویل الفاتورة في : النطاق التشریعي

 468- 05المرسوم التنفیذي  ، القانون التجاري الجزائري: التشریع الجزائري ومن أمثلتها

 .)1(المحدد شروط الفاتورة ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة 2005سمبر دی 10المؤرخ في 

 اقتصرت الدراسة على المجال الزمني الذي یمتد من تاریخ إحداث نظام عقد : النطاق الزمني

 .تحویل الفاتورة إلى یومنا هذا

 المستوى اقتصرت هذه الدراسة على دراسة نظام عقد تحویل الفاتورة على : النطاق المكاني

  .الوطني

 أهمها ، وأثناء إعداد هذه الدراسة تمت مصادفة العدید من الصعوبات :  

 بالإضافة إلى  ، ندرة المؤلفات المتخصصة التي عنیت بهذه الدراسة هذا الموضوع في الجزائر

  .الدارسین بها صعوبة دراسة هذا الموضوع من الناحیة الفقهیة بسبب قلة اهتمام

 القانونیة التي تنظم عمل الوسیط صعوبة تجمیع المادة.  

 مما  ، تشتت النظام القانوني لعقد تحویل الفاتورة مابین القانون التجاري والمراسیم التنفیذیة

  .جعل وجود صعوبة في التحكم في الموضوع

وقد تم اللجوء في هذه الدراسة إلى استعمال دراسة تحلیلیة وصفیة مع اتباع المنهج المقارن 

 ، فالوصف یظهر من خلال جمع معلومات متعلقة بهذا العقد لدراسة طبیعته القانونیة ، عند الاقتضاء

أما المنهج المقارن فیظهر عند الخوض  ، أما التحلیل یتضح من معالجة مضمون  النصوص القانونیة

  .في التزامات أطراف العقد

                                                             
  .2005لسنة  80ع  .ر .ج) 1(
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فصل الأول الأحكام ذ تناول الإ ، دراسة إلى فصلین ومقدمة وخاتمةلذا تم تقسیم موضوع ال

تناول المبحث الأول منه ماهیة عقد تحویل  ، الذي قسم بدوره إلى مبحثین ، لعقد تحویل الفاتورة العامة

أما المبحث الثاني  ، وطبیعته القانونیة ، من حیث تحدید تعریفه وخصائصه الممیزة له ، الفاتورة

  .الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة من حیث ، فتناول الشروط القانونیة لعقد تحویل الفاتورة

الأول  ، أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان آثار عقد تحویل الفاتورة وقسم بدوره إلى مبحثین

عن عقد تحویل والثاني تناول المسؤولیة الناجمة  ، تناول حقوق والتزامات أطراف عقد تحویل الفاتورة

وذلك وفقا للخطة  ، وفي الأخیر تم ختم الدراسة بخاتمة فیها أهم نتائج البحث والتوصیات ، الفاتورة

  :الآتیة

  الأحكام العامة لعقد تحویل الفاتورة: الفصل الأول

  ماهیة عقد تحویل الفاتورة: المبحث الأول

  الشروط القانونیة لعقد تحویل الفاتورة: المبحث الثاني

  تحویل الفاتورةآثار عقد : الفصل الثاني

  حقوق والتزامات أطراف عقد تحویل الفاتورة: المبحث الأول

 المسؤولیة الناجمة عن عقد تحویل الفاتورة: المبحث الثاني



  
  :الفصل الأول

  الأحكام العامة لعقد تحویل الفاتورة 



 الأحكام العامة لعقد تحویل الفاتورة: الفصل الأول 
 

 
7  

  عقد تحویل الفاتورةل الأحكام العامة: الفصل الأول

لحصول على التمویل اللازم وراء اع التجاریة والصناعیة هو السعي یر امن اهتمامات المش

تقنیة  فظهرت، وعلى السیولة النقدیة لزیادة نسبة أرباحها التجاريلنمو وازدیاد حجم نشاطها 

  )1(.عرفت بعقد تحویل الفاتورة مستحدثة للاستجابة لحاجات الحیاة التجاریة والمتعاملین فیها

القرن الثامن عشر حیث أسسوا أول شركة لهم بهذا انجلترا في  هذا العقد في نشأوقد 

ومن بعد انتشرت عقود " بیعوا ونحن نقوم بالباقي"وكان شعارها  "الوسطاءبیت "المجال سمیت 

  .)2( لایات المتحدة الأمریكیةبالو تحویل الفاتورة في المستعمرات الإنجلیزیة 

، وكانت أول شركة ظهرت للوجود تسمى 1966سنة في فرنسا فقد ظهر رسمیا أما 

صدر القانون الفرنسي المتعلق بشروط  1993-11-21وبتاریخ  "الشركة الفرنسیة للفاكتورینغ"

على نشاط المصارف  ممارسة الفاكتورینغ الذي ألزم الشركات التي تمارس هذا النشاط أن تعتمد

اص والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط من دون الحصول على ترخیص خوقضى بتجریم الأش

  .)3(مسبق من المجلس الوطني للإئتمانات

تعدیلات على القانون  بإحداثالمشرع قام وبدخول الجزائر في نظام اقتصاد السوق 

تعدیل القانون : من بین هذه التعدیلات، الجدید بالنسبة له التجاري تتماشى مع أحكام هذا النظام

وقد جاء ضمن هذا  1993أفریل  23المؤرخ في  08-93ي المرسوم التشریعالتجاري بمقتضى 
                                                             

لیة والقانونیة، دار الجامعة ذكري عبد الرزاق محمد، عقد شراء فواتیر الدیون التجاریة، من الوجهتین العم) 1(
  .03، ص 2010الجدیدة، مصر، 

 ،1994العربیة، مصر ، سنة جمال الدین عوض، الاعتمادات المصرفیة وضماناتها،دار النهضة  2)(
 .117،118ص

نون، ، مجلة الفقه والقا" عقد تحویل الفاتورة كشكل جدید للضمانات المصرفیة الحدیثة"عبد العزیز خنفوسي ) 3(
  .24 ، ص2016فبرایر  المغرب،، 40العدد 
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نعاش الحیاة الاقتصادیة، ویعتبر هذا الأخیر تقنیة جدیدة التعدیل  عقد تحویل الفاتورة بغیة تنشیط وإ

التنفیذیة لتوضیحها من  من المراسیملم یعتد علیها النشاط الجزائري لذلك صدرت مجموعة جدیدة 

  : بینها 

 )1(.ورةشركات التي تمارس تحویل الفاتالمتعلق بشروط تأهیل ال 331-95المرسوم التنفیذي  -

المحدد لشروط تحریر الفاتورة  2005دیسمبر  10المؤرخ في  468-05المرسوم التنفیذي  -

 )2(.ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة

لى الاطار المفاهیمي لعقد في هذا الفصل إ سیتم التطرق لب الموضوعلى صوقبل الولوج إ 

  :من خلال دراسة مبحثینتحویل الفاتورة 

  .ماهیة عقد تحویل الفاتورة:الأولالمبحث  -

 .الشروط القانونیة لعقد تحویل الفاتورة: المبحث الثاني -

  ماهیة عقد تحویل الفاتورة: المبحث الأول

في إحداث نقلة نوعیة للنظام المصرفي وذلك من خلال  الاصلاحات المصرفیة ساهمت

الانتقال بهذا النظام من وضعیة الجمود الاداري إلى حالة الحریة الاقتصادیة، أو بعبارة أخرى 

وقد كانت . تنظیمات ذات بعد لیبرالي تخلصت البنوك نسبیا من التنظیمات المعیقة لحریاتها لفائدة

ع برغبة المحیط الاقتصادي في استبدال التسییر الإداري لشؤون هذه الإصلاحات مدفوعة في الواق

  )3(.النقد والقرض بأسلوب التسییر الاقتصادي لها

من نتائج هذا الاستبدال أن اقتضت عملیة تحریر سوق القرض تزوید هذا الأخیر و 
                                                             

 .1995، لسنة 64ع .ر.ج  )1(
  .2005، لسنة 80ع .ر.ج)  2(
  .24عبد العزیز خنفوسي، المرجع السابق، ص ) 3(
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یكتفي  وفي هذا الشأن لم. مایة الائتمان المصرفيبضمانات مصرفیة ملائمة ومتنوعة قادرة على ح

ضمان للیها أشكال جدیدة لالعینیة المعتاد علیها بل أضاف إ المشرع بالضمانات الشخصیة أو

. وما یلیها 543في المواد  1993أفریل  25في المؤرخ  93/08بمقتضى المرسوم التشریعي رقم 

   )1(.ویمثل عقد تحویل الفاتورة أحد أشكال هذا الضمان

  :المفاهیمي لعقد تحویل الفاتورة والمقسم بدوره إلى مطلبین في هذا المبحث الاطارسیعرض وعلیة 

  .عقد تحویل الفاتورةمفهوم : المطلب الأول -

  .الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة : المطلب الثاني-

  مفهوم عقد تحویل الفاتورة: المطلب الأول

هذا العقد وفقا لما مفهوم  ولسیتم تنا بدایةصورة واضحة لعقد تحویل الفاتورة تقدم  لكي

 وفي عقد تحویل الفاتورة تعریف الفرع الأولوذلك حسب التقسیم التالي استقر علیه الفقه و القانون 

  .الفرع الثاني خصائص عقد تحویل الفاتورة

  تعریف عقد تحویل الفاتورة: الفرع الأول

التي جاء بها الفقه والتشریعات لهذا العقد فمنهم من یطلق علیه  والتسمیات فاهیمتعددت الم

تسمیة شراء الدیون التجاریة، وآخرون الفاكتورینغ، أما المشرع الجزائري فاختار تسمیة عقد تحویل 

  )2(.تحویل الفاتورة ثم التعریف القانوني لهذا العقد التعریف الاصطلاحي لعقدسیعرض الفاتورة لذا 

  

                                                             
المؤرخ  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75 من الأمر رقم 543مادة   )1(

  .2005، لسنة 11، المتضمن القانون التجاري العدد 2005فبرایر  6في 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 2عبد القادر بقیرات، القانون التجاري الجزائري، ط   )2(

  .174، ص 2012
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  لعقد تحویل الفاتورة الاصطلاحي فالتعری:أولا

 : اسقاطها على العربیة والفاكتورینغ شرح الكلمة   - أ

 كسوني استعمل بكثرة في بریطانیا مصطلح أنجلو س "FACTORING"یعتبر مصطلح 

الأمریكیة، غیر أن انتقال هذا العقد إلى باقي الدول والتشریعات المختلفة جعل الولایات المتحدة و 

بینما سعت الأخرى إلى  -   FACTORING –البعض منها یتمسك بالتسمیة الانجلیزیة للعقد 

  )1(التشریعیة والقانونیة توجهاتهاخلق مصطلح مقابل لتسمیة العقد، تنسجم ولغتها و 

وتبنیه من طرف المتعاملین الاقتصادیین والمؤسسات  في فرنسا منذ دخول هذا العقد

المالیة، عمل المشرع الفرنسي على إیجاد تسمیة بدیلة للعقد، وأول محاولة في هذا الشأن كانت من 

،  FACTORAGEلجنة دراسة المصطلحات التقنیة الفرنسیة، التي ترجمت المصطلح إلى لفظ 

، كما اقترح  FACTEURذة من الكلمة الفرنسیة مأخو  FACTORINGعلى أساس أن كلمة 

، التي FACTORIE، استنادا إلى كلمة  FACTUREIEالبعض من الفقه الفرنسي مصطلح 

تعني مكتب التوكیل، هذه المصطلحات هجرت من طرف المتعاملین الاقتصادیین الذین استمروا 

  .)AFFACTURAGE )2في التعامل بالمصطلح الأصلي للعقد 

، فبالرجوع إلى معجم اللغة نجد أن أصل كلمة فقد طرح نفس الإشكال العربیةأما في اللغة 

   عنصر، عامل، وكیل، مؤسسة تشتري وتخصم دیون: فاكتورینغ تترجم إلى اللغة العربیة بألفاظ

                                                             
ن فاروق الناجي، قاموس مصطلحات المصارف وقانون الاستثمار، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة تحسی  )1(

  .01، ص 1997والمصرفیة، قطر، 
(2)Narimane Henni, la convention d' affacturage en Droit français et algerien; momaire 
pour l'obtention du diplôme de magister,en droit comparè des affaires,universite 
D'oran-Es senia,2008-2009 ,p15.                                                                 
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نجد أنها تدور حول شراء مؤسسة فواتیر أو  FACTORINGمة وبالنظر في المعاني اللغویة لكل

  .)1(، أو بمعنى آخر شراء دین من شخص على آخرو مستندات من شخصبات أحسا

 :التعریف الفقهي لعقد تحویل الفاتورة  -  ب

محاولات كانت هذه الأول  وكانت عطاء تعریف جامع  لعقد تحویل الفاتورة ،إحاول الفقه 

  .الأنجلو سكسونیة المدرسةمن فقهاء 

بأنه شراء شخص یسمى الممول دیون " :حیث عرفه -Pisar-بایسر  الأستاذومن بینهم 

دفتریة قصیرة الأجل عائدة لبائع البضائع أو خدمات نحو عملائه المدینین ویتحمل الممول مخاطر 

  )2("عدم الوفاء

اتفاق مستمر من خلال حساب مفتوح بین بائع : "بأنه -Moore-كما عرفه الأستاذ موور

البضائع أو الخدمات یتعهد بموجبه الممول بالنسبة للحقوق التجاریة الناتجة عن بیع البضائع أو 

  :الخدمات إلى الغیر بالقیام بالأعمال التالیة

 شراء فوري لكل الحقوق التجاریة في مقابل مبلغ مالي معجل من المال -

 ائع الحقوق المتعلقة بالحقوق التجاریة المبیعةمسك حسابات ب -

 تحصیل الحقوق التجاریة  -

 تحمل مخاطر عدم وفاء المدین  -

 تمویل بعض أعمال بائع الحقوق التجاریة -

                                                             
محمد عبد الحلیم عمر، الفاكتورینغ إدارة وبیع الدیون التجاریة بین الواقع والمنظور الإسلامي، مركز صالح  )1(

  . 04، ص2003، 29كامل للإقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، العدد
  .24فیظ، المرجع السابق، صمیلاط عبد الح )2(
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  ".تقدیم الاستشارات التسویقیة أو الاداریة أو المحاسبیة -

مضمون تجاه تعریف عقد تحویل الفاتورة من خلال في ا اتجههذا التعریف  أنغیر 

  .)1(الالتزامات التي یقدمها الوسیط وأغفل جوانب لا تقل أهمیة عن سابقتها

إلى تعریف العقد من خلال الصورة التقلیدیة لتحصیل  تفقد  ذهب اللاتینیةأما المدرسة 

المحترف لهذا التاجر للحقوق التي في ذمة عملائه إلى الوسیط  الدیون والتي تقوم على تحویل

 الأخیرالذي یقوم بتعجیل قیمة هذه الحقوق للتاجر مقابل حصوله على عمولة من هذا و  النشاط 

  )2(.وتشمل فائدة التعجیل وعمولة الضمان

ومن فقهاء المدرسة اللاتینیة الذین تصدوا تعریف عقد تحویل الفاتورة، نجد الفقیهان 

: تحویل الفاتورة بأنهاللذان یعرفان عقد  -Rives Lang-وریف لانج   -Cabrillac-كابریاك  

العقد الذي بموجبه یستطیع أحد التجار أن یحصل على قیمة دیونه المضافة إلى أجل قصیر عن "

مقابل منح هذه المؤسسة  ،طریق مطالبة مؤسسة مالیة متخصصة بهذا النوع من النشاط بالوفاء بها

  )3(." ق الرجوع على مدیني الفریق الأولح

لتعریف هذا العقد من بینها الأستاذ هاني  نجد العدید من المحاولات في الفقه العربيأما 

أحد المتخصصین یسمى المحصل تحصیل حقوق العقد الذي یتولى  : " دویدار الذي عرفه بأنه

لحسابه الخاص كانت ثابتة للمتعاقد معه وقام بالوفاء بقیمتها ، وذلك مقابل التزام المتعاقد معه بدفع 

هذا التعریف التمیز بین الوكیل  للاحظ أن الأستاذ هاني دویدار یحاول من خلاون. "عمولة محددة

وبین الوكیل في عقد الفاكتورینغ الذي یقوم بتحصیل  ،العادي الذي یقوم بالتحصیل لحساب الموكل
                                                             

 . 36،ص  2005الفاكتورینغ ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، نادر عبد العزیز شافي، عقد ) 1(

  .36نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص ) 2(
)3 ( Gabriallac et Rive –lange , Gredit et docoument, R.T.D.COM .N10.1968.p1102. 
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   )1(.بعد ان یكون التاجر قد نقلها له بمقتضى العقدالحقوق لحسابه الخاص 

الوسیط  أنیقوم على أساس  نظام وكالة التسویق: " هأن كما عرفه جمال الدین عوض على

یدفع للمنتمي قیمة الفاتورة التي تمثل حقه لدى المشتري في البلد الأجنبي و یحل محله في هذا 

ذا لم یدفع المشتري للوسیط لم یكن لهذا الأخیر الرجوع على المنتمي فهو یتحمل كمبدأ هذا  الحق وإ

ولا یؤدي المعنى الحقیقي لمفهوم هذا العقد  یشوبه بعض القصورن هذا التعریف أغیر  )2("طرالخ

في التسمیة نفسها التي جاء بها هذا العقد وهي وكالة التسویق، فعقد الوكالة كما  ذلك ویظهر

، ذلك أن عن شراء الحقوق التجاریة وضمانهاعرفت في أحكام القانون المدني تختلف في جوهرها 

أما  ،)3(هذا الأخیر لحسابه ولمصلحته مقابل عمولةد وسیط أو ممثل یتعامل باسم الوكیل هو مجر 

هو انتقال ملكیة هذه الحقوق إلى المحول إلیه بالإضافة إلى المنتمي في  أساس عقد تحویل الفاتورة

  .حالة الإخفاق في استیفاء هذه الحقوق 

  :التعریف القانوني لعقد تحویل الفاتورة - ثانیا

  :عقد تحویل الفاتورة في اتفاقیة أوتاواتعریف - أ 

إیجاد تشریع دولي موحد لمفهوم وماهیة  من وكان لزاما جعلإن ثراء المنظومة القانونیة 

ونظام عقد تحویل الفاتورة وهذا ما حققته اتفاقیة أوتاوا لتوحید قواعد شراء وتحصي الحقوق التجاریة 

                                                             
هاني دویدار، عقد تحصیل الدیون التجاریة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة، العددان الأول ) 1(

  .  39والثاني، دون تاریخ النشر، مصر، ص
 مصر،دار النشر،  ذكر ، دونالأولىعلي جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، ط ) 2(

  .643، ص 1998
  .28الحفیظ، المرجع السابق،ص میلاط عبد ) 3(
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   )1(.الكندیةبمدینة أوتاوا  1988ماي  28و المنعقد بتاریخ 

فإذا عدنا إلى نص المادة الأولى في الفقرة الثانیة من الاتفاقیة نجدها تعرف العقد على النحو 

 الممول( طرف بین مبرم اتفاق أنه الفاتورة، تحویل عقد من نفهم  الاتفاقیة، هذه مفهوم في : "التالي

  :بمقتضاه ، والذي)إلیه المحول أو لشراءا مؤسسة(آخر وطرف)

 بیع لبضائع عقود عن ناشئة إلیه، دیون المحول لحساب تحویل العمیل على یتعین أو یمكن -

 ذات الطابع المعاملات عن الناشئة الدیون استثناء مع ،)المدینین(وزبائن  العمیل مبرمة، بین

 .بتجارته تتعلق لا التي تلك أو العائلي أو الشخصي

  :الأقل على التالیة، من الالتزامات اثنین تحقیق عاتقه على یأخذ أن إلیه، المحول على یتعین -

  تمویل العمیل عن طریق الاعتماد أو الدفع المسبق ، لمجمل دیونه 

  الإمساك بحسابات العمیل، وفواتیره 

 تحصیل الدیون التجاریة 
 الإفلاس، عن طریق تحمل هذا حمایة العمیل من إفلاس المدینین 

 2( "یل إلى المحول إلیهحیتعین إخطار المدینین بانتقال الحق من الم(  

                                                             
  .17محمد عبد الحلیم عمر، المرجع السابق،ص  )1(
ماي  28المتعلقة بتوحید القواعد القانونیة لشراء الحقوق التجاریة ،المنعقدة في  ، اتفاقیة أوتاوا  02ف 01المادة  )2(

  :بمدینة أوتاوا الكندیة تعرف عقد تحویل الفاتورة بأنه 1988
Au sens de la présente convention on entend par « contrat d’affacturage », un contrat 
conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie (l’entreprise d ‘affacturage) ciaprès 
dénommé (le cessionnaire) en vertu duquel : 
A- Le fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créance nées de contrats 
de vente de marchandises conclue entre le fournisseur et ses clients (débiteurs) , a 
l’exclusion de ceux qui portent sur des marchandises achetées a titre principal 
pour leur usage personnel , familial ou domestique. 
B- Le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des jonctions suivantes  
le financier du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé ; 
la tenue des comptes des créances 
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یمكن استخلاص مجموعة العناصر المفهوم الذي جاءت به اتفاقیة أوتاوا  من خلال

  :المكونة لعقد تحویل الفاتورة

أن العمل الجوهري الذي یضطلع به الوسیط هو شراء الحقوق التجاریة من المنتمي  - 1

 .بثمن معجل أو مؤجل

 .خالصةأن الحقوق محل العقد هي حقوق تجاریة  - 2

 .أن تتوفر صفة التاجر في المنتمي - 3

یؤخذ على هذه الاتفاقیة التركیز على التزامات المحول الیه أو مؤسسة تحویل الفاتورة  لكن

همال الاشارة    ).المنتمي(التزامات أحد أطراف هذا العقد  إلىوإ

 :تعریف المشرع الفرنسي لعقد تحویل الفاتورة  - أ

ناول عقد الفاكتورینغ في اللائحة المتعلقة بتعریف المصطلحات الاقتصادیة تالمشرع الفرنسي 
  :والتي جاء فیها أن عقد تحویل الفاتورة هو 1973-11-29بتاریخ والمالیة 

 هذه تملك طریق عن المشروعات، عملاء لحسابات مالیة إداریة عملیة تتحقق بمقتضاه الذي العقد"

مع  التعامل هذا كان إذا المحتملة الخسائر وتحمل الخاص، المحصل لحساب الحقوق وتحصیلها

وتقلیل  نقدیة بسیولة بالتمتع إلیها، تلجأ التي للمشروعات الخدمة هذه وتسمح )1("معسرین عملاء

   )2(.الخدمة هذه تقدیمه نظیر عمولة من المحصل تمكین مقابل الإداریة، نفقاتها

یعمل على <بأن عقد تحویل الفاتورة  1973أكتوبر  21بنك فرنسا في تعلیمة مؤرخة في  واعتبر

نقل الحقوق التجاریة من صاحبها إلى الفاكتور الذي یتكفل بتحصیلها ویضمن النهایة الحسنة في 

                                                             
  .172عبد القادر بقیرات، المرجع السابق، ص   )1(
  .35العزیز شافي، المرجع السابق، صنادر عبد   )2(
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  )1(>حالة التخلف المؤقت أو الدائم للمدین 

أن عقد تحویل الفاتورة هو أسلوب وطریقة تحصیل وضمان  من خلال هذه التعاریف ویتضح لنا

  .خطر عدم الوفاء والتمویل بواسطة تحویل الحقوق مقابل حصول شركة محولة الفواتیر على عمولة

  :تعریف المشرع الجزائري لعقد تحویل الفاتورة  -  ج

 من القانون 14مكرر  543عرف المشرع الجزائري عقد تحویل الفاتورة من خلال المادة 

عقد تحویل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى : "التجاري الجزائري على أنه

عندما تسدد فورا لهذا الأخیر المبلغ التام لفاتورة لأجل ) المنتمي(محل زبونها المسمى ) الوسیط(

نص یتبین هذا الومن خلال  )2("رمحدد ناتج عن العقد، وتتكفل بتبعیة عدم التسدید و ذلك مقابل أج

بالوفاء  مثلا نككالبلنا أن عقد تحویل الفاتورة هو العقد الذي بمقتضاه یقوم شخص محترف للنشاط 

مزایا في بقیمة الفواتیر الى التاجر وتقدیم مجموعة من الخدمات مقابل عمولة، ولهذا العقد عدة 

  :الحیاة التجاریة أهمها

مل عن المنتمي عدم وفاء المشتري، یتح 14مكرر  542أن الوسیط على حد تعبیر المادة  -

 .قیمتها فلا رجوع علیهللمنتمي  فإن تعذر علیه تحصیل قیمة الفاتورة التي عجل

المشرع التجاري، فالعمیل  إدارةنظام عقد تحویل الفاتورة هو وسیلة لتخفیض النفقات ولتسهیل  -

                                                             
(1)   « L’affacturage : consiste un transfert de créances commerciales de leur titulaire a un 
factorqui se charge d’en operateur le recouvrement et qui se charge d’en opérer le  
recouvrement et qui en garantit la bon fin , même en cas de défaillance momentanée ou 
permanant du débuter»voir: 
Pierre Marazzato : "l’affacturage international et la convention d’Ottawa",mémoire de 
(DESS), Université de Rêne Descartes, faculté de droit, 1998, P 09.  

المعدل والمتتم بالقانون رقم  1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  ، من14مكرر  543المادة   )2(
  .2005، لسنة11ع .ر.المتضمن القانون التجاري، ج  2005فیفري  6المؤرخ في  05-02
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وبذلك یتخلص من عبئ ویعهد إلیه بتحصیل الفواتیر دوریا، ) الوسیط(یلجأ إلى وكیل التسویق 

 )1(.یكون ثقیلا بالنسبة للمنشئات التي تتعامل مع عدة عملاء

  :غیر أنه یؤخذ على تعریف المشرع الجزائري لعقد تحویل الفاتورة

 مع الطبیعة الحقیقیة ئري لأطراف العقدعدم تطابق التسمیات التي جاء بها المشرع الجزا-

وسیطا والدائن الأصلي مصطلح المشرع الجزائري  أطلق علیهفالمحصل . هؤلاء لعمل أو تصرف

منتمي، وفي حقیقة الأمر المحصل لیس وسیطا ذلك أن الوسیط یتعامل باسم ولحساب السماه 

الغیر بینما المحصل یتعامل باسمه ولحسابه الشخصي وبالتالي فهو طرف أصیل في العقد ولیس 

  )2(.رع الجزائري منتمیا، وهو لفظ غریبذا سماه المشافهم لمیفلم  وسیطا، أما الدائن الأصلي

، بل تفرد )الوسیط والمنتمي( المشرع لم یكتف بالإتیان بتسمیات غریبة لأطراف العقد-

  . المقارنلم تعهدها التشریعات ولا الفقه  و أطلق علیه عقد تحویل الفاتورة وهذه التسمیة بتسمیة العقد

لم یذهبه أحد من الفقه أو التشریع  أنه ذهب مذهباالجزائري كما یؤخذ على المشرع -

ذلك أن من المبادئ  )3(.تعلق بالأوراق التجاریةمالمقارن عندما صنف هذا العقد ضمن الفصل ال

نه في عقد تحویل الفاتورة لا یمكن ، غیر أالرئیسیة التي تحكم الأوراق التجاریة هو حق الرجوع

  )4(هذا الأخیر في تحصیل الدیون إخفاقعلى المنتمي في حالة الرجوع  وسیطلل

                                                             
محمد الطاهر بلعیساوي، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، طبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، دون سنة   )1(

  .254النشر، ص
دون ذكر علوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول، العمر الزاهي، عقد تحصیل الحقوق التجاریة، المجلة   )2(

  .39، ص 1995مصر، سنة تاریخ النشر، 
والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات  الإفلاسراشد راشد، الأوراق التجاریة،   )3(

  .40، ص 1999الجامعیة، سنة 
  .32میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  )4(
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  خصائص عقد تحویل الفاتورة: الفرع الثاني

 ره، إذ أناابتكخصائص عقد تحویل الفاتورة من خلال المبررات التي أدت إلى  تبرز

الهدف الأساسي من هذا العقد هو حل مشكلة حاجات التجار للسیولة النقدیة من امتلاكهم لدیون 

لكن تلك الدیون إما أن تكون غیر مستحقة، وبالتالي لا یستطیعون المطالبة بها قبل  لدى عملائهم

ما أن تكون مستحقة لكن إجراءات الحصول علیها قد تأخد مدة من الزمن لتحصیلها  استحقاقها، وإ

وعلیه یمتاز عقد  ،كالدیون المترتبة لتاجر على مدینین له خارج الدولة التي یمارس فیها نشاطه

  )1(ل الفاتورة بالخصائص التالیةتحوی

 .)2(هو العقد الذي ینشأ التزامات في ذمة كل من المتعاقدین :من العقود الملزمة لجانبینعقد  - 1

 .)3(العقد الذي یأخذ فیه العاقد مقابلا لما قدمحیث هو : معاوضةعقد من عقود ال - 2

 .)4(فهو عقد یربط المتعاقدین لمدة محددة: ةزمنیالد و عقعقد من ال - 3

الجزائري یعتبر عقد تحویل الفاتورة عقد مسمى ذلك أن المشرع : اةمسمالد و عقعقد من ال - 4

 .)14مكرر  543(القانون التجاري  مواد تنظیم أحكامه فيباسم وتولى خصه 

الحصول على  من حیث تمكنیعتبر عقد تحویل الفاتورة وسیلة من وسائل التمویل الحدیثة،  - 5

الذي یملكون دیون مستحقة أو دیون تواجهها عقبات ) نتميالم(التمویل المطلوب للدائنین 

                                                             
  .26عبد العزیز خنفوسي، المرجع السابق، ص   )(1
)2( dz.khelifaالعقد في القانون الجزائري، منتدى الطاسیلي، عبر الموقع ، :

www.tassilialgerie.com/vb/showlhed ،29/02/2016  الخروج على الساعة /  16:35على الساعة
16:58/  

 .174عبد القادر بقیرات، المرجع السابق، ص   )3(
بن طلحة صلیحة، معوشي بوعلام، دور عقد تحویل في تمویل وتحصیل الحقوق، الملتقى الدولي حول   )4(

 22و21یة، بسكرة أیام دراسة حالة الجزائر والدول النام–سیاسات التمویل وأثارها على الإقتصادیات والمؤسسات 
  .02، ص 2006نوفمبر

http://www.tassilialgerie.com/vb/showlhed29/02/2016
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 .التحصیل

من أهم اقه بتحصیل الدیون،خفالوسیط بعدم الرجوع على المنتمي في حالة ا یشكل التزام - 6

الخصائص التي تمیزه عن غیره من العقود المشابهة، ویشكل هذا الالتزام روح عقد تحویل 

ویؤدي الى اعتبار هذا العقد عدیم الجدوى في حالة عدم تحمل مؤسسة أو شركة  الفاتورة،

 .)1(الفاكتورینغ مخاطر عدم الوفاء عند حلول الأجل 

أهم  أي یحمل اسم شخص معین وغیر قابل للتداول عن طریق التظهیر وهي اسميأنه سند  - 7

جونیف اعتبار التجاریة عن غیرها من الأوراق التجاریة لذا لم تقرر اتفاقیة وراق میزة تمیز الأ

  .)2(تحل محل النقود في التعامل التجاري  عقد تحویل الفاتورة من الأسناد التجاریة ولا

الوسیط (لطرفي العقد بالنسبة لطرفي العقد   یعد عقد تحویل الفاتورة من الأعمال التجاریة - 8

لأنه و الصفة التجاریة، ) بائع الدیون(، ومن ثم یتخذ هذا العقد بالنسبة للمنتمي )والمنتمي

یلجأ لهذا العقد لتأمین السیولة النقدیة اللازمة عبر تسییر دیونه التجاریة، وهو من الأعمال 

اء الدیون التجاریة یكرس ن قیامه بشر إوبالنسبة للوسیط ف. التجاریة للمنتمي باعتباره تاجرا

  .برامها لهذا الغرضإقوم بتالصفة التجاریة لعقود تحویل الفاتورة التي 

  

  

  

  

  

                                                             
  .527علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص   )1(
  .26عبد العزیز خنفوسي، المرجع السابق، ص  )2(
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وبالتالي یخضع هذا العقد لقواعد الاثبات الحر التي تراعي أصول الاثبات في المواد 

 )2(من القانون التجاري الجزائري 30وفقا للمادة  )1(التجاریة

 :الاستردادالمنح و : یعتبر عقد تحویل الفاتورة عقد ائتماني یرتكز على ركیزتین رئیستین هما - 9

بین الدائن الأصلي ومؤسسة تحویل الفاتورة، یظهر من خلال الاتفاق  :منح الائتمان -

ملكیة  بمنح فیلتزم المنتميمدینه، لمطالبة حیث تقوم هذه الأخیرة مقام الدائن الأصلي 

 . الوفاء نجوع علیه في حالة تخلف المدین عضمان عدم الر مع  لهاهذه الحقوق 

عكس عنصر المنح، ولا یقوم بین مؤسسة تحویل الفاتورة  :اد فهودعنصر الاستر  -

نما بین مدین هذا الأخیر والوسیط، وهي میزة أخرى ینفرد بها عقد تحویل  والمنتمي وإ

 .)3(الفاتورة عن باقي عقود الائتمان الاخرى 

 المطلب الثاني : الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة

حیث اتجه بعض الفقه ظهرت عدة نظریات لتحدید الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة، 

المفاهیم التقلیدیة نظرا لتشابهه في جوانب معینة مع بعض العقود المسماة كحوالة  الى ادراجه ضمن

                                                             
  :یثبت كل عقد تجاري".، التي تنص سالف الذكر القانون التجاري الجزائري 30المادة   )1(
  بسندات رسمیة-
  بسندات عرفیة-
  فاتورة مقبولة-
  بالرسائل-
  بدفاتر الطرفین -
  ."هابالإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبول- 
، 2008، دار الخلدونیة، الجزائر، 1للقانون التجاري الجزائري، طعمار عمورة، الأوراق التجاریة وفقا   )2(

  .294ص
  .52میلاط عبد الحفیط، المرجع السابق، ص  )3(
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 بعض الفقه نحىفي حین . )1(في القانون المدني الجزائريالمنصوص علیها  الحق أو التجدید

لى اعتبار عقد تحویل الفاتورة نوعا من العقود ذات طبیعة خاصة التي تنشأ لسد إ منحى آخر

استنادا إلى نظریة الحلول  )2( .الحاجات الاقتصادیة ولهذا كُیف هذا العقد ضمن المفاهیم الخاصة

  .واتفاقیة أوتاوا

لتفسیر التقلیدي لعقد تحویل الفاتورة، وفي الفرع الثاني افي الفرع الأول  التطرق سیتموعلیه 

  .فسیر الحدیث لهذا العقدالت

  التفسیر التقلیدي لعقد تحویل الفاتورة: الفرع الأول 

الذي قد  اعتبر بعض الفقه أن عقد تحویل الفاتورة هو تطبیق لإحدى صور تجدید الدین

من القانون المدني  287یكون بتغییر الدین أو بتغییر المدین أو بتغییر الدائن طبقا لنص المادة 

ئن الأساسي الى الوسیط الذي یشتري ذلك الدین، وقد اتنتقل ملكیة الدین من الدوبالتالي ، الجزائري

النظام القانوني لانتقال الحق في عقد  إرجاع أساس )3(اتجهت بعض التشریعات المقارنة والفقه

في جزئیة حوالة الحق كأساس سیدرس وهذا ما  )4(تحویل الفاتورة بالاستناد الى نظریة حوالة الحق

لتفسیر التقلیدي لهذا العقد من خلال دراسة التجدید ا سیتم معالجة وعلیه ،قانوني لعقد تحویل الفاتورة

  .تحویل الفاتورةوحوالة الحق كإطار قانوني لعقد 

  

                                                             
مصطفي تركي حوامد الجوراني، أثار عقد الفاكتورینغ في التشریع الأردني والعراقي، مذكرة لنیل شهادة  )1(

  .27،ص2015ماجستر، قانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن ،سنة
  .29عبد العزیز خنفوسي، المرجع السابق، ص  )2(
الأوصاف، (مدني الجدید، نظریة الإلتزام بتوجه جدید ، الوسیط في شرح القانون العبد الرزاق أحمد السنهوري  )3(

  .445، ص2000، الجزء الثالث، ط الثالث، مشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سنة )الحوالة، الإنقضاء
  .211، ص1992عبد الفتاح عبد الباقي، دروس في أحكام الالتزام، مطبعة جامعة القاهرة، مصر،   )4(
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  قانوني لعقد تحویل الفاتورة أساسالتجدید ك: أولا

حیث عرفته المادة  296الى  287تناول التقنین المدني الجزائري التجدید في المواد من 

یتغیر الدین اذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام  - : یتجدد الإلتزام: "بقولها  287

  .في محله أو في مصدرةجدید یختلف عنه 

یتغیر المدین اذا اتفق الدائن والغیر على أن یكون هذا الأخیر مدینا مكان المدین الأصلي  -

على أن تبرأ ذمة المدین الأصلي دون حاجة لرضائه، أو اذا حصل المدین على رضا الدائن 

 .بشخص أجنبي قبل أن یكون هو المدین الجدید

  )1("والمدین والغیر على أن یكون هذا الأخیر هو الدائن الجدیدیتغیر الدائن اذا اتفق الدائن  -

 ،أن التجدید لا یتم إلا باتفاق ذوي الشأن فبدون اتفاق لا یوجد تجدید نصیتضح من هذا ال

الاتفاق ذ یمكن اظهاره بأي طریقة بشرط ألا یكون إولا یشترط في الاتفاق أن یكون مكتوبا 

الدائن وحده أو المدین، ما عدا التجدید الذي یتم  بإرادةوانما صریحا ولا یتم التجدید  ،)2(مفترضا

  .بتغییر المدین فلا یشترط إخطار المدین القدیم

ویشترط لصحة الاتفاق على التجدید ما یشترط عادة لصحة العقود بصفة عامة ، بأن 

لا كان عقد ال صحیحا یكون رضا الأطراف للإبطال لمصلحة من تجدید قابلا خالیا من العیوب وإ

  .عیب شاب ارادته

یتبین أن التجدید لا یصلح أن  دني الجزائريمانون القال من 287لنص المادة اومن خلال 
                                                             

 13في  05-07المعدل والمتمم بالقانون  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  287المادة ) 1(
   2007،لسنة 31ع .ر.المتضمن القانون المدني الجزائري،ج 2007مایو 

النشر، عبد المنعم البدراوي، النظریة العامة للالتزامات، أحكام الإلتزام، دار النهضة العربیة، لبنان، دون سنة   )2(
  .404ص
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  :اعدة نواحي نذكر منهذلك لاختلافه عنه من و قانونیا لعقد تحویل الفاتورة  أساسایكون 

الطرفین هما الوسیط والمنتمي، أما في التجدید فعقد تحویل الفاتورة ینشأ باتفاق : الانعقاد - 1

 .)1(فیشترط اتفاق كل أطراف العقد من الدائن القدیم والدائن الجدید والمدین

الوسیط التي تكفل تنفیذ في عقد تحویل الفاتورة تنتقل كل التأمینات الى : انتقال التأمینات - 2

تنفیذ الالتزام الأصلي إلا بنص في ، في حین التجدید لا ینقل التأمینات التي تكفل الالتزام

 .القانون أو الاتفاق

في عقد تحویل الفاتورة لا یستلزم اخطار المدین لانعقاد العقد فیكفي رضا : المدین إخطار - 3

المنتمي والوسیط، وبالتالي اخطار المدین یعتبر شرط لنفاذ العقد فقط، أما في التجدید فإخطار 

 .المدین شرط لانعقاد العقد ونفاذه

  قانوني لعقد تحویل الفاتورة أساسحوالة الحق ك: ثانیا

اتفاق بین المحیل والمحال له على : "السنهوري حوالة الحق بأنهایعرف الأستاذ عبد الرزاق 

  )2("تحویل حق المحیل الذي في ذمة المحال علیه إلى المحال له

للدائن أن یحول حقه إلى یجوز : "من القانون المدني الجزائري على 293وقد نصت المادة   

  )3("شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدین أو طبیعة الالتزام

ویسمى (ینقل من خلاله الدائن ) أي عقد(یتضح مما سبق أن حوالة الحق عبارة عن اتفاق 

إلى شخص آخر ثالث یسمى ) والذي یسمى هنا المحال علیه(ما له من حق تجاه مدینه ) المحیل

                                                             
  .59نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص )1(
  .447عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،ص   )2(
  .القانون المدني، سالف الذكر من 239المادة   )3(
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ما یشترط في العقود من  لیصبح دائنا مكانه، و الحوالة  باعتبارها اتفاق یشترط فیها) المحال له(

    .)1(مثال ذلك السفتجة توافر الرضا، المحل، والسبب وجوب

شترط یلمدین فلیس طرفا في الحوالة ولا أما ائن والمحیل، االد: وعلیه فطرفا الحوالة هما  

 رضا الدائن القدیم و رضا الدائن الجدید لانعقاد العقد، أما المدین فلا یشترط القانون رضاه إلافیها 

وحتى تكون الحوالة نافذة في حق  ،یتم بین الدائن الأصلي والدائن الجدیدبما أن الحوالة هي عقد 

   .)2( المدین إذا قبلها، ولا یعتبر طرفا في الحوالة بل یظل أجنبي عن العقد

وقامت العدید من التشریعات وخاصة اللاتینیة باستبعاد الأخذ بحوالة الحق كأساس قانوني 

  :الموجود بینهما من حیث لعقد تحویل الفاتورة وذلك للاختلاف 

إلا بدعوى الحق، أما في عقد  لیهإحوالة الحق لا یكون رجوع المحال في : الرجوع - 1

ن الوسیط یمكنه الرجوع على المدین باستعمال دعوى الحق أو إتحویل الفاتورة ف

 .)3(، أو الإثراء بلا سببهو الوكالة، الفضالة ومصدر هذه الأخیرة الدعوى الشخصیة

فحوالة الحق لا تصبح نافذة إلا بقبول المدین، أما في عقد : المدین إخطاروجوب  - 2

  .)4(فیشترط تبلیغ المدین فقط تحویل الفاتورة 

                                                             
والتوزیع، عنابة، دربال عبد الرزاق، الوجیز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر   )1(

  .64، ص 2004الجزائر، 
)2(  anarisse;  حوالة الحق إجرائاتها وآثارها عبر الموقع :
 toric-www.algeriedroit.ahlamontada.com/t97  الخروج / 10:00على الساعة  15.04.2016یوم

  ./10:30على الساعة 

  .101میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص )3(
: ابراهیم خلیل، حوالة الحق، مكتب الاستشارات القانونیة وأعمال المحامات، عبر الموقع التالي )4(

www.kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/519319 على الساعة 02/02/2016، یوم ،
  ./14:51الخروج على الساعة /، 14:00

http://www.algeriedroit.ahlamontada.com/t97
http://www.kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/51931902/02/2016
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، لعقد تحویل الفاتورة اقانونی افي الأخیر حوالة الحق والتجدید لا یصلحان لأن یكونا أساس

 .الثاني وعلیه لابد من البحث عن تفسیر آخر لهذا العقد في تقدیم العقد

  التفسیر الحدیث لعقد تحویل الفاتورة :الفرع الثاني

في حین  ،عقد تحویل الفاتورةالأخذ بنظریة الحلول كأساس قانوني لإلى اللاتیني  اتجه الفقه

  )1(.سنحاول تبیانه اتفاقیة اوتاوا كأساس لهذا العقد وهذا ما اعتبارإلى  البعض الاخراتجه 

  قانوني لعقد تحویل الفاتورة أساسالحلول ك :أولا

یقصد بالحلول وجود اتفاق بین الموفي والدائن على قیام الأول بوفاء دین الثاني الثابت في 

، مقابل حلول الموفي محل الدائن في حقه قبل المدین فیصبح الموفي )المدین(ذمة شخص ثابت 

عان قانوني واتفاقي طبقا لنص وهو نو بما یمكنه من مطالبته بالوفاء، بذلك دائنا جدیدا للمدین 

  .)2(.قانون مدني جزائري 264المادة 

تفق الدائن الذي استوفى حقه من غیر المدین مع ی"  :قانون مدني جزائري على 262وتنص المادة 

هذا الغیر أن یحل محله ولو لم یقبل المدین ذلك ولا یصح أن یتأخر هذا الاتفاق عن وقت 

المادة أن الحلول یجب أن یكون اتفاق بین الموفي والدائن ویجب یتضح من نص هذه  ،)3("الوفاء

أن یتعاصر الاتفاق على الحلول مع وقت الوفاء، كما لا یشترط في الاتفاق المقرر للحلول أي 

  .)4(شكلیة معینة

                                                             
  .106میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق،ص   )1(
  .97ذكري عبد الرزاق محمد، المرجع السابق،ص   )2(
  .القانون المدني، سالف الذكر من 262المادة   )3(
  .277عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص   )4(
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لانتقال الحقوق وقد استند الفقه الفرنسي في تبنیه لنظریة الحلول الاتفاقي كأساس قانوني 

مع آلیات هذه  قد تحویل الفاتورة، على مدى انسجام وتوافق شروط وآثار الحلولالثابتة في ع

  :، ومن بین هذه الشروطالأخیرة

  .عدم اشتراط رضا المدین لانعقاد العقد ونفاذه في كلا العقدین_ 

الحلول الاتفاقي یكون بالقدر الذي أداه المحال إلیه من ماله للمحیل، وهو ذات المعنى  الموجود _ 

الفاتورة، حیث یلتزم الوسیط بالرجوع على المدین بنفس المبلغ الذي كان للمنتمي  عقد تحویل في

  .)1(في ذمته

، بالدفوع التي كان له التمسك بها إزاء الدائن )الوسیط(إزاء الدائن الجدید  یمكن للمدین ان یحتج -

الدائن قانونا أو اتفاقا، كان من حل محل " :قانون مدني جزائري 264المادة  أكدتهالقدیم، وهذا ما 

له حقه بما لهذا الحق من خصائص ویلحقه من توابع وما یكفله من تأمینات وما یرد علیه من 

  )2(..."دفوع

  قانوني لعقد تحویل الفاتورة  أساساتفاقیة أوتاوا ك :ثانیا

تمثلت تم توقیع اتفاقیة دولیة لتوحید القواعد القانونیة التنظیمیة لعملیات الفاكتورینغ الدولیة 

  )3(.بمدینة أوتاوا الكندیة 1988ماي  28في اتفاقیة أوتاوا المبرمة بتاریخ 

الأخذ بحوالة الحق كأساس  نلاحظ أنها جنحت صراحة  نحولى اتفاقیة أوتاوا بالرجوع إ

نما نقله على سبیل مستندین في ذلك إلى أن المنتمي  قانوني لعقد تحویل الفاتورة لم یستوفي الدین وإ

                                                             
  .232و 231نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص   )1(
  .سالف الذكرالقانون المدني،  من 264المادة   )2(
  .26عبد العزیز خنفوسي، المرجع السابق، ص  )3(
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إذ أن المحیل نقل الحق وهو نفس الأمر في حوالة الحق ،ضمان الائتمان الممنوح له من الوسیط 

فس الدعوى التي یرجع بها الوسیط على إلى المحال له ولهذا الأخیر الرجوع بدعوى الضمان وهي ن

الحوالة  نص المادة الخامسة منها التي تنص على جوازطبقا ل  المنتمي في عقد تحویل الفاتورة

أن المادة الثامنة من نفس الاتفاقیة  كماسبة للحقوق  الآنیة والمستقبلیة، بالنالتي تتم بین الأطراف، 

وبهذا، تكون اتفاقیة أوتاوا وافقت  بعد اخطاره بها الإتنص على عدم نفاذ الحوالة في حق المدین 

  )1(.التشریع الأنجلوسكسوني، وخالفت التشریع اللاتیني الذي أخذ بالحلول الاتفاقي

  موقف المشرع الجزائري: ثالثا

المعدل بالمرسوم التشریعي  القانون التجاري الجزائريلم یحدد بمقتضى مشرع الجزائري ال إن

ى الوسیط في عقد تحویل أساس انتقال الحق من المنتمي إل 1993أفریل  25المؤرخ في  93/08

  .إذا كان قائما على أساس حوالة الحق أو التجدید أو الحلولالفاتورة، 

نجد أن المشرع الجزائري یستعمل نصوص القانون التجاري الجزائري الرجوع إلى و ب

، 14 مكرر 543 الحق من المنتمي للوسیط في نص المادة  لانتقالمصطلح الحلول عند تطرقه 

مصطلح أو عبارة حلول الوسیط محل المنتمي في  بتوظیففالمشرع الجزائري في تعریفه للعقد قام 

ومن جهة أخرى عند تطرقه  ،عوض انتقال هذه الحقوق من المنتمي للوسیط هذا من جهة ،حقوقه

لآثار انتقال الحق من المنتمي للوسیط نجد أن المشرع الجزائري یوضف مصطلح تحویل الدیون 

، ومع ذلك فإن عقد تحویل الفاتورة لا یجد تطبیقه إلا 16مكرر  543التجاریة بموجب نص المادة 

 239ئري في نصوص المواد في إطار المبادئ العامة لنظام حوالة الحق التي نظمها المشرع الجزا

  )2(.بعدها من القانون المدني الجزائري وما

                                                             
  .24المرجع السابق، ص  ذكري عبد الرزاق محمد، )1(
  .221میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص   )2(
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  الشروط القانونیة لعقد تحویل الفاتورة: الثانيالمبحث 

الفاتورة من العقود الرضائیة التي تتطلب الإیجاب و القبول لانعقادها طبقا  یعتبر عقد تحویل

ي عقد تحویل من المنتمي، أما القبول ف الإیجاب یكون من القانون المدني الجزائري، 50لنص المادة 

من الوسیط وهو الذي یتحقق بعد التحري عن المركز المالي للمنتمي وهذا ما یعرف  الفاتورة فیكون

رحلة السابقة للتعاقد وبعد الانتهاء من مرحلة التحري عن المنتمي واقتناع الوسیط بقبول التعاقد معه بالم

شروط  سنفصلها إلىتصدر شركة تحویل الفاتورة قرارها بالقبول لتنقل بعدها إلى مرحلة التعاقد التي 

   )1(.موضوعیة وشكلیة لعقد تحویل الفاتورة

  الموضوعیة لعقد تحویل الفاتورةالشروط : المطلب الأول

یجب أن تتوفر في عقد تحویل الفاتورة، الأركان الأساسیة العامة الواجب توافرها في سائر العقود 

من القانون المدني الجزائري، المحل المنصوص علیه في  59وهي التراضي المنصوص علیه في المادة 

من القانون المدني  97نصوص علیه في المادة من القانون المدني الجزائري، والسبب الم 92المادة 

  .الجزائري

  التراضي: الفرع الأول

، ویشترط في عقد تحویل الفاتورة كما في سائر رضا كل من المنتمي والوسیط: یقصد بالتراضي

  .العقود اقتران إرادتین متطابقتین لأجل إحداث الأثر القانوني

  وجود التراضي: أولا

الأحكام العامة التي نص  تسري علیه الدراسة تبادل الإیجاب والقبول في هذا العقد موضوع إن
                                                             

  .139، ص السابقمیلاط عبد الحفیظ، المرجع   )1(
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 یتم العقد بمجرد أن یتبادل:  "من القانون المدني التي تنص على 59علیها المشرع الجزائري في المادة 

  .)1(" فان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیةر الط

رادة الشخص هي أمر كامن في ذاته فلابد لها أن تخرج إلى العالم الخارجي وذلك بالتعبیر إوبما أن 

من القانون المدني الجزائري طرق التعبیر عن الإرادة الذي قد یكون  60حدد المشرع في المادة وقد  .عنها

  .)2(صریحا أو ضمنیا

عادة صفة تاجر أو مؤسسسة صغیرة في حاجة  والتعبیر عن الإیجاب یكون من طرف المنتمي الذي یأخذ

وتعرض ) الوسیط(إلى السیولة النقدیة وهي تملك فواتیر غیر مستحقة، فتلجأ إلى شركة محولة الفواتیر 

وعلیه . من الوسیط فیكون  علیها شراء الحقوق الثابتة في هذه الفواتیر، أما القبول في عقد تحویل الفاتورة

  .)3(متى اقترن الإیجاب مع القبول انعقد العقد 

  صحة التراضي: ثانیا

  : الرضاعیوب ، وخالیا من كاملة یشترط لصحة التراضي أن یكون صادرا من ذي أهلیة

ویقصد بها أهلیة الأداء وهي صلاحیة الشخص لأن یباشر تصرفاته القانونیة التي من : الأهلیة  - أ

من القانون المدني الجزائري  40علیه المادة نصت وقد  )4(.حقا أو تحمله بدیون شأنها أن تكسبه

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة : " كما یلي

 .لمباشرة حقوقه المدنیة

                                                             
  .سالف الذكر القانون المدني، من 59المادة   )1(
  .76، ص 2009، دار الهدى،الجزائر، سنة 1صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ط  محمد  )2(
  .139میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص   )3(
  .50محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص   )4(
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    )1(."سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر 

فالتراضي لا یكون صحیحا إلا إذا كان صادرا من ذي إرادة سلیمة وغیر  :الإرادة خالیا من عیوب  -  ب

  :مشوب بعیب من عیوب الرضا وهي

 وهو وهم یقع في في نفس وذهن المتعاقد یحمله على إدراك الواقع على غیر حقیقته :الغلط.  

 نصت علیه  .وهو ضغط یتعرض له أحد المتعاقدین یولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد: الإكراه

یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص : "من القانون المدني الجزائري كما یلي 88المادة 

 تحت سلطان رهبة بیینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق

وتعتبر الرهبة قائمة على بیینة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي یدعیها أن خطرا 

  و أحد أقاربه، في النفس أو الجسم أو الشرف أو المالجسیما محدقا یهدده هو أ

وسنه وحالته الاجتماعیة والصحیة  ویراعى في تقدیر الإكراه جنس من وقع علیه هذا الإكراه

 )2(."وجمیع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تأثر في جسامة الإكراه

 هذه الوسائل مؤثرة تحمل المتعاقد ن تكون أهو استعمال وسائل احتیالیة لنیة التضلیل و : التدلیس

إبطال العقد  یجوز: "من القانون المدني الجزائري كالآتي 86وتكلمت علیه المادة  )3(.على التعاقد

للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة حیث لولاها 

 .لما أبرم الطرف الثاني العقد

السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو ویعتبر تدلیسا 

                                                             
  .سالف الذكرالقانون المدني،  من 40المادة  )1(
  .سالف الذكر القانون المدني، من 88المادة  )2(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 4محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، ط   )3(

  .29، ص 2005
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 )1(."علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

ن كان من المستبعد عملیا وقوع المنتمي في الغلط، ذلك أن أساس الحق محل العقد و الوثائق  وإ

 نه من الممكن وقوع الوسیط بالغلطالغلط إلا أیر المعقول أن یقع في المثبتة له، تكون من تقدیمه، فمن غ

ما في تقدیر حجم المخاطر التي تشكلها الحقوق المحولة إذا بنت الشركة تقدیراتها على معلومات خاطئة إ

  .أو أن یكون الغلط في صفة المتعاقد نفسه

كما یمكن طلب إبطال العقد إذا كان الخطأ بسبب تدلیس من المنتمي، أي أن هذا الأخیر 

ت او وقائع أو استعمل طرق احتیالیة لدفع الوسیط للتعاقد معه كأن یخفي عمدا عن الوسیط معلوما

  .)2(كان لیبرم العقدما  بهاملابسات لو علم 

  المحل والسبب: الفرع الثاني

الذي ینشئه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالسبب في عقد  الالتزامیعتبر محل العقد هو محل 

من  98و  97عامة المنصوص علیها في المادة السبب في عقد تحویل الفاتورة فتنطبق علیه القواعد ال

 .جزائريالمدني القانون ال

  المحل: أولا

 بالنسبة للمنتميمحل العقد یتعدد بتعدد الالتزامات التي تنتج عنه، فمحل عقد تحویل الفاتورة 

أي نقل ملكیة هذا الحق من المنتمي إلى الوسیط، كما أن محل العقد  یتمثل في الحق الثابت في الفاتورة،

وبما أن محل التزام الطرفین یدور حول . قیمة الحق الثابت في الفاتورة بالوفاءبالنسبة للوسیط هو التزامه 

                                                             
  .سالف الذكر القانون المدني، من 86المادة   )1(
  .55،56نادر عبد العزیز الشافي، المرجع السابق، ص   )2(
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  )1(:مایلي زامات الطرفینالدین الثابت في الفاتورة فإنه یشترط لصحة الت

المبدأ العام أن یكون محل كل عقد موجودا عند إبرام العقد ،الإ أن  :أن یكون الدین موجودا - 1

القواعد العامة لا تمنع من التعاقد على شيء مستقبلي إذا كان بالإمكان تحدیده عند التعاقد على 

أنه لا یجوز التعاقد على إرث غیر مستحق والدیون المستقبلیة وهي التي لا یكون للدائن حق 

ن یكون للمنتمي أو العمیل مجرد مفاوضات مع مدین محتمل في بیع حالي ظاهر علیها،كأ

بضاعة معینة وبذلك فإن الدیون الحاضرة هي التي یجوز للمنتمي أن یتصرف فیها عن طریق 

 . عقد تحویل الفاتورة

فیجب في عقد تحویل الفاتورة أن یكون الدین محل العقد معینا  :أن یكون محددا أو معینا بدقة  - 2

كأن یقع عقد تحویل . فیا فلا یجوز أن یقع عقد تحویل الفاتورة على دین غیر محددتعیینا كا

الفاتورة على قسم من دیون المنتمي من دون أن یتم تحدید مقداره ونوعه، إذ یكون محل عقد 

 .تحویل الفاتورة عند ذلك غیر صحیح

القانونیة التي  مة والأحكامبمعنى غیر مخالفا للنظام العام والآداب العا: أن یكون الدین مشروعا  - 3

تعلق بأشیاء غیر قابلة للتداول ت یقع عقد تحویل الفاتورة على دیونلها صفة إلزامیة فلا یجوز أن 

، كالمخدراتمة ظبین الناس كحقوق الإنسان إضافة إلى الأشیاء الممنوعة بموجب القوانین والأن

أن تكون الدیون محل عقد تحویل الفاتورة وعلیه یجب  ،مثلا الأسلحة الحربیة أو الأفلام الخلیعة

 .حقیقیة ومشروعة قانونا وغیر وهمیة وغیر ناشئة عن غش أو احتیال أو أي سبب غیر مشروع

إن الهدف الأساسي الذي وجد من أجله عقد تحویل الفاتورة هو تسهیل : أن یكون الدین تجاریا - 4

هم أو عند ارتفاع كلفة أو نفقات دیون السیولة النقدیة عند عدم استفاء حصول الدائنین على

تحصیلهم لتلك الدیون، لذلك یجب أن یكون الدین محل عقد تحویل الفاتورة تجاریا، والدین 
                                                             

  .162عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص میلاط   )1(
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 )1(ري هو الدین الناشئ عن عمل تجاريالتجا

كما اعتبر المشرع التجاري الجزائري أن جمیع الأعمال التي یقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد 

یعد عملا  "التي تنص  من القانون التجاري الجزائري 4التجاریة بالتبعیة طبقا لنص المادة من الأعمال 

  :تجاریا بالتبعیة

  الأعمال التي یقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره -

فإذا لم یكن الدین تجاریا لا تطبق علیه القواعد الخاصة بعقد تحویل  )2(."جارالالتزامات بین الت -

ذلك لأن الدین محل عقد تحویل الفاتورة یجب  بل تطبق علیه علیه القواعد المتعلقة بحوالة الدین، الفاتورة،

ق ویجوز أن یكون الدین محل عقد تحویل الفاتورة واردا في ورقة من الأورا أن یكون تجاریا لا مدنیا،

فقام بتظهیره للوسیط ] السفتجة[التجاریة ،كأن  یكون المنتمي قد حصل من المدین على سند سحب 

  .تظهیرا ناقلا للملكیة تنفیذا لعقد تحویل الفاتورة المتفق علیه بین الطرفین

  السبب: ثانیا

الوسیط، أو هو ما ینظر إلیه كل طرف  السبب هو الهدف الذي من أجله التزم كل من المنتمي و

علیها من العقد، وبما أن عقد تحویل الفاتورة للحصول من وراء العقد أو المصلحة التي یسعى كل طرف 

المنتمي هو  التزامهو من العقود التبادلیة فإنه یولد التزامات متبادلة على عاتق الطرفین بحیث یكون سبب 

والسبب توازن العقد فلا یقوم،  اختلأحد الطرفین  التزامإذا تخلف إلا الوسیط والعكس صحیح،  التزاممحل 

فإذا كانت الفاتورة عكس ذلك كأن تحرر  ،یجب أن یكون مشروعا وغیر مخالف للقانون والآداب العامة

                                                             
  .29عبد العزیز خنفوسي، المرجع السابق، ص   )1(
 .لتجاري، سالف الذكرالقانون ا من 4المادة   )2(
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ومن ثم تفقد قیمتها كدلیل تجاري وعلى من یدعي عدم . الفاتورة للإتجار بالمخدرات اعتبرت باطلة

 شترط لصحة السبب أن یكون موجودا وعلیه ی )1(.بب إثبات ما یدعیه بكافة طرق الإثباتمشروعیة الس

  .)2(حقیقیا، وأخیرا أن یكون مشروعاو 

  .الشروط الشكلیة لعقد تحویل الفاتورة :المطلب الثاني

إن عقد تحویل الفاتورة لا یعتبر من العقود الشكلیة، وفي غیاب التأطیر القانوني الذي یحدد 

الشكلیات التي یبرم وفقها هذا الأخیر یوجد في القانون الجزائري نصوص قانونیة توضح كیفیة إبرام عقد 

غیر أن هذا  والتي تتطلب السرعة والائتمان، عة التجاریة لهذا العقد،ییرجع ذلك الى الطبتحویل الفاتورة  و 

إضافة إلى أن عقد تحویل نونیة العامة،لا یمنع من الحفاظ على الشروط الشكلیة التي تفرضها القواعد القا

  )3(.یشمل نوعین من الشروط ،شروط عامة وأخرى خاصة الفاتورة

والبیانات التي یحتویها هذا العقد  عقد تحویل الفاتورة،صیاغة طرق في الفرع الأول إلى یتم الس

  .في الفرع الثاني

  شروط صیاغة عقد تحویل الفاتورة :الفرع الأول

رفیه، ط متبادلة بین حقوق والتزامات تحویل الفاتوة  عقد ملزم لجانبین، یتضمننظرا لكون عقد 

  صیاغة هذا العقد نموذج واضح ومحدد، یشیر ل الوسیط والمنتمي، فقد أعطت شركات تحویل الفاتورة

    )4(.صراحة الى طبیعة العقد وشروطه وحقوق والتزامات كل طرف فیه 

                                                             
  .222، ص2013، دار هومة، الجزائر، 14نادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة   )(1
قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  45ماي  8في مقیاس مصادر الالتزام، جامعة  بوصنوبرة مسعود، محاضرات )(2

  .2013- 2012قسم العلوم القانونیة والإداریة، سنة ثانیة جذع مشترك، نظام ل م د، غیر منشورة، 
مرباح ورقلة،  عة قاصديجام ،تخصص قانون الأعمال شهادة ماجستیر، الأوراق التجاریة المعاصرة،، شتیوي حسیبة  )(3

  .24ص ، 2013-2014
  .51، ص1997عقد شراء الحقوق التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  هشام فضلي،  )(4
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 :هذا الفرع عنمن خلال الحدیث في 

  .عقد تحویل الفاتورةلصیاغة  الشروط العامة: أولا -

  .عقد تحویل الفاتورةتحریر الشروط الخاصة ل: ثانیا -

  .عقد تحویل الفاتورةصیاغة الشروط العامة ل :أولا

، یقصد بالشروط العامة لعقد تحویل الفاتورة شروط ثابتة وغیر متغیرة یتعین النص علیها في العقد

 )1(:أساسا فيوتتمثل 

یعتبر هذا العقد كأحدث الأدوات المالیة لتمویل وتحصیل  -عقد تحویل الفاتورة-وضوع العقد  م

الحقوق التجاریة فهو یساعد المؤسسات على النمو والتوسع وطمأنتها بشأن عدم تحملها الخسائر، أما مدة 

أنه في حالة رغبة  العقد فالقاعدة أن العقد المبرم بین المنتمي والوسیط یكون لمدة غیر محددة، غیر

الطرف الثاني برسالة مضمنة الوصول مع وصل الأطراف في فسخ العقد، فإنه یتعین علیه إخطار 

   )2(.الاستلام

وفي هذا المبدأ یلتزم المنتمي بتقدیم الفواتیر المحررة ویعرف أیضا بمبدأ القصر  شرط الجماعیة - 1

وسنفصل في هذا  )3(.في التصفیةعلى المدین حتى تتمكن الشركة الوسیط من ممارسة حقها 

  .المبدأ أكثر في الفصل الثاني

مجال التطبیق أي یجب أن تكون الحقوق المحولة ذات طبیعة تجاریة باعتبار أن كل من  - 2

فتقدیم المنتمي لضمان بوجود الحقوق المحولة، وعدم وجود أي  المنتمي و الوسیط تاجر،

                                                             
 .173ص  میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق،  )(1
  .13، ص 2008أحمد بوراس، تمویل المنشآت الاقتصادیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،   )(2
3)(    VIP-MEMBREعقد تحویل الفاتورة، منتدى المغاربي، عبر الموقع ، :

www.ingdz.net/Vb/showthread.php?t=64777 الخروج على /21:00: ، على الساعة2016-5- 1، یوم
  /21:30: الساعة

http://www.ingdz.net/Vb/showthread.php?t=647771
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الإخلال بهذا الالتزام اعتراضات من طبیعة تجاریة أو تقنیة حول هذه الحقوق، وفي حالة 

 یوما لإزالتها، وبعد مرور 20مثل هذه الاعتراضات، فإن الوسیط یمنح المنتمي أجل  وظهور

 )1(.هذه المدة وبقاء هذه الاعتراضات، فإن الدین یعتبر كأنه غیر موجود أصلا

رسالها للوسیط إن قیام المنتمي : مي للوسیطتحویل الدیون من المنت - 3 بتحریر الفواتیر قبل مدینه وإ

یتعین أن یكون مصحوبا بتحویل الحقوق الثابتة فیها لمصلحة هذا الأخیر، التي یحق لها بدءا 

من هذه اللحظة القیام بتحصیلها من المدینین واتخاذ كافة الاجراءات والتحفظات التي تحمي 

 )2(.حقها

یتوجب على العمیل اخطار مدینه بوجود : المدین من قبل المنتمي بحصول الحوالةاخطار  - 4

 )3(.شركة وسیط ویقوم بالوفاء لها مباشرة

اتفاقیة الحساب الجاري الذي یحدد الاعتماد الممنوح حیث یلتزم الوسیط بموجب عقد تحویل  - 5

 )4(.م القانونیة المتبادلةالفاتورة بفتح حساب جاري باسم المنتمي وذلك لتسویة وتنظیم علاقاته

في حالة وفاء المدین للمنتمي فإن  تحصیل الحقوق وهو الذي یتم بسعي من الوسیط، غیر أنه - 6

هذا الأخیر یلتزم بتحویلها للوسیط، كما یحق للوسیط فحص حسابات المنتمي وكل مستنداته 

 )5(.المحاسبیة متى أراد ذلك

لمنتمي تكوین جزء تشترط الشركة الوسیط من افي أغلب الأحیان : الاقتطاع من مال الضمان - 7

                                                             
الواسعة زرارة صالحي، أحكام السندات التجاریة وطرق تداولها في القانون التجاري الجزائري،دار نومیدیا، الجزائر،   )(1

  .120،ص 2012
  .56ذكري عبد الرزاق محمد،المرجع السابق، ص   )(2

عمولة /:، معنى عمولة، منتدى معجم المعاني الجامع، عبر الموقع273محمد   (3)
ar/-WWW.almaany.com/ar/dit/arالخروج على الساعة/07:30: ، على الساعة2016-5- 2: ، الدخول یوم :

08:00/  
  .56أحمد بوراس، المرجع السابق، ص   )(4

  .175میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص   (5)
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ویتكون هذا المال بواسطة خصم جزء من قیمة الحقوق التجاریة التي تدفعها  ،من المال كضمان

الشركة الوسیط في الحساب ویخصص هذا الجزء لتغطیة أي حادث یمكن توقعه ویؤدي إلى -

 .تخفیض المبالغ الأصلیة للفواتیر

الاتفاق بین الطرفین من قیمة الحقوق التجاریة ،ویظهر بذلك ویقدر مال الضمان بحسب 

الطبیعة القانونیة لهذا الاتفاق أنه عبارة عن رهن منقول ویترتب على ذلك أن یحق للمنتمي 

  )1(.استرجاعه بعد استیفاء الشركة الوسیط لحقوقها

واتیر المحررة على مدینیه تقدیم كل الفواتیر والوثائق المثبتة للحق یلتزم المنتمي بتقدیم جمیع الف - 8

رفاقها بالوثائق والمستندات الضروریة المؤكدة لصحة الفواتیر ،ولما ورد بها من بیانات كذلك  وإ

الوثائق المثبتة لعملیة تحویل الدیون لمصلحة الوسیط  بحسب الصیغة الواردة في جدول الدیون 

ن أنها تمثل ثمن البضائع أو هذا الأخیر كافة الدیون مع بیاإذ یجب على المنتمي أن ینقل 

الخدمات المقبول ضمانها بصفة فعلیة،على أن یكون هذا الإرسال مصحوبا بسلسلة من 

مستندات الإثبات كسندات الشحن وما یثبت تنفیذ الأشغال الخاصة بالخدمات المؤادة ،فضلا 

تنفیذه لالتزاماته  عن كونها تحتفظ لنفسها دائما بالرقابة المتمیزة والشاملة لسلوك العمیل ومدى

ستیفاء العقدیة حتى تقبل الشركة الوسیط أداء قیمة الحقوق وتضمن هذا الوفاء حال تعذر الإ

وأیضا حتى تستطیع إثبات صفتها  -لدى مطالبته بالوفاء–وحتى تتفادى ما قد یزعمه المدین 

 )2(.ناحیة أخرىالقانونیة كدائن عند التحصیل ودفع إدعاء المدین بانتفاء هذه المدیونیة من 

تقوم الشركة الوسیط كأي مؤسسة مالیة تقدم الحصول على الضمان المسبق على كل زبون  - 9

تكفي لاسترداد  فالثقة والنزاهة لا تسبیقات مالیة إلى بحث عن ضمانات لحسن تنفیذ العقد،

                                                             
  .266ص المرجع السابق، ،بلعیساوي محمد الطاهر (1)

  .58ص المرجع السابق، ذكري عبد الرزاق محمد، )2(
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فإنه غالبا  ما تعطي الشركة موافقتها على منح  ظر إلى صرامة نظام قبول الفواتیرفبن الائتمان

 لضمانات تكفل تنفیذ الالتزام  الائتمان لمصلحة عمیلها المنتمي،نتیجة تقدیم هذا الأخیر

سواء التأمینات  ىوحتى تتجنب الشركة الوسیط مخاطر الضمان العام وعدم كفایته فإنها تلجأ إل

  .كانت شخصیة أو عینیة لتضمن الحصول على حقها

یمكن تعریفها بأنها ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدین الأصلي لضمان  :التأمینات الشخصیة-

وتعد الكفالة .الوفاء بحق الدائن،بحیث لو أعسر المدین تكون الذمة الأخرى مسؤولة عن الوفاء

  )1(.من أهم التأمینات الشخصیة

المدین لضمان الوفاء وهي تقوم على تخصیص مال معین من أموال  :التأمینات العینیة -

إذ أن التأمین العیني  وهي تحقق حمایة للدائن من خطر تصرف مدینیه في هذا المال، بالالتزام

كما یقي الدائن خطر مزاحمة بقیة  یخول للدائن حق تتبع هذا المال والتنفیذ علیه عند إنتقاله،

ین التي یرد علیها التأمین الدائنین بما یخوله حق التقدم علیهم في استیفاء حقه من الثمن الع

  )2(.العیني

  قد تحویل الفاتورةعاالشروط الخاصة لتحریر  :ثانیا

قابلة للمناقشة بین الوسیط و المنتمي، و هي شروط مرنة تتفق وخصوصیات كل وهي شروط 

  :مؤسسة اقتصادیة، تتمثل في

  )3(.كأن یتم الاتفاق على حصر العقد في نوع محدد من الدیون التطبیق،مجال  - 1

، حیث یجب على المنتمي أن ینقل إلى الوسیط كافة اجراءات دفع الفواتیر والوثائق المثبتة لها - 2

ثمن البضائع أو الخدمات المقبول ضمانها بصفة فعلیة وأن یكون هذا الإرسال الدیون أنها تمثل 
                                                             

   . 93بن عشي أمال، المرجع السابق، ص )1(
  .587ص المرجع السابق،عبدالرزاق أحمد السنهوري، ) 2(
  .260، المرجع السابق، ص بلعیساوي محمد الطاهر  )3(



 الأحكام العامة لعقد تحویل الفاتورة: الفصل الأول 

 

 
39  

  )1(.مصحوبا بسلسلة من مستندات الإثبات كسندات الشحن

أي أن یقع الاتفاق على تمكین : والإعفاء من تقدیم نسبة الضمانأسلوب معالجة الفواتیر،  -3

  )2(.كضمان %10المنتمي من كامل قیمة الفاتورة دون خصم نسبة 

وهي المقابل الذي یتقاضاه الوسیط من المنتمي لقاء الخدمات التي یقوم بها في : عمولة الوسیط - 4

ویتم تقدرها حسب حجم المخاطر التحصیل، حیث تعتبر العمولة من الشروط الخاصة في العقد 

التي یمكن أن یتعرض لها الوسیط بالإضافة إلى بعض المخاطر الأخرى التي تتعلق بالخدمات 

  )3(.الإداریة والمحاسبیة

غیر أن العرف والضرورات العملیة استقرت  ،لا یوجد جزاء على تخلف كتابة عقد تحویل الفاتورة

وبالتالي تعتبر الكتابة احدى وسائل إثبات عقد تحویل الفاتورة وفقا  على أهمیة كتابة عقد تحویل الفاتورة،

  .)4(للقواعد العامة في الإثبات

  التي یحتویها عقد تحویل الفاتورة البیانات :الفرع الثاني

نما اكتفى  تعد الفاتورة محل التزام في عقد تحویل الفاتورة ،فالمشرع الجزائري لم یعرف الفاتورة وإ

-10المؤرخ في  468-05البیانات التي یجب أن یتضمنها لذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم بتحدید 

  )5(.یحدد شروط تحریر الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك 12-2015

   

                                                             
  .59، المرجع السابق، ص محمد ذكري عبد الرزاق  )1(
  .370هشام فضلي، المرجع السابق، ص  )2(
  .120، ص 2002مصطفى كمال طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،   )3(

  . 103، ص 2008، دار الخلدونیة، الجزائر،  1عمار عمورة، الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري، ط   )4(
  .155نادیة فضیل، المرجع السابق، ص   )5(
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  بیانات تتعلق بالمنتمي في عقد تحویل الفاتورة: أولا

طبیعیا أو معنویا، كما بالمنتمي إذا كان شخصا لم ینص المشرع الجزائري على شروط خاصة    

أنه لم یضع شروطا أو قیودا بالوظیفة ومن ثم یجوز لكل الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین اتخاذ صفة 

المنتمي مما یقتضي تطبیق القواعد العامة التي تحكم العقود بشكل عام، حیث یجوز لكل شخص تتوافر 

مبدأ الحریة التعاقدیة، شرط مراعاة النظام العام و لدیه الأهلیة القانونیة أن یبیع دیونه التجاریة وفقا ل

الآداب العامة والأحكام القانونیة التي لها صفة الإلزامیة، ما لم یوجد نص قانوني یمنع بعض الأشخاص 

قیود أو شروط لتلك العملیة، وماهو الجاري العمل به أن  من بیع دیونهم أو حقوقهم بشكل عام أو یضع

ارة عن مقاولة صغیرة أو متوسطة لیس لها الإمكانیة اللازمة من الأموال ومن المننمي یكون عادة عب

   )1(.الوسائل الإداریة لتسییر أعمالها التجاریة

المذكور أعلاه على البیانات التى  468-05من المرسوم التنفیذي  1فقرة  3نصت المادة وقد 

  :ب أن تتضمنها الفاتورة وتتمثل فيتتعلق بالمنتمي التي یج

   .إسم الشخص الطبیعي ولقبة -

  .تسمیة الشخص المعنوي وعنوانه التجاري -

  .كتروني عند الاقتضاءورقم الهاتف والفاكس والعنوان الالالعنوان  -

  .الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبیعة النشاط -

  .شركة عند الاقتضاءالرأسمال  -

  .رقم السجل التجاري -

  .رقم التعریف الإحصائي -
                                                             

عشي أمال، دور عقد تحویل الفاتورة في تمویل وتحصیل الحقوق التجاریة، شهادة ماجیستیر، تخصص قانون  بن  )1(
  .71، ص 2014-2013عام، جامعة قسنطینة، 
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  .وتاریخ تسدید الفاتورةطریقة الدفع  -

  .تاریخ تحریر الفاتورة ورقم تسلسلها -

  .وتأدیة الخدمات المنجزة/تسمیة السلع المبیعة وكمیتها -

  .أو تأدیة الخدمات المنجزة/السعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المبیعة و -

ة المبیعة المساهمات ونسبها المستحقة،حسب طبیعة السلع وأ/الحقوق و أو/طبیعة الرسوم و -

  .وتأدیة الخدمات المنجزة ،ولا بد من ذكر الرسم على القیمة المضافة إذا كان المشتري معفى منهأ/و

  .)1(السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف -

  بیانات تتعلق بالوسیط في عقد تحویل الفاتورة: ثانیا

الفاتورة إذ یعتبر الطرف الممول في هذه العملیة یلعب الوسیط دورا أساسیا في عملیة تحویل   

لقیامه بشراء الدیون غیر المستحقة وتعجیل ثمنها فورا للمنتمي، فلا یستطیع القیام بمهمة دور الوسیط 

سوى المؤسسات الضخمة ولو كانت من البنوك أو التي تتخذ عادة شكل شركات ذات مسؤولیة محددة أو 

  )2(.وزارة المالیة ورقابةة تحت وصایة ة لكنها موضوعوسیط هي شركة تجاریمساهمة، وبالتالي فالشركة ال

المذكور أعلاه على البیانات تتعلق  468-05من المرسوم التنفیذي  2فقرة  3نصت المادة وقد 

  :بالوسیط وتتمثل في

 .تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري -

 .الشكل القانوني وطبیعة النشاط -

 .الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاءالعنوان ورقم  -

                                                             
، یحدد شروط تحریر الفاتورة 2005-12-10المؤرخ في  468-05من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  3المادة   )1(

  .20،ص 2005- 12- 11، المؤرخ في 80الإجمالیة وكیفیات ذلك، جریدة رسمیة عدد ووصل التسلیم والفاتورة 
  .76بن عشي أمال، المرجع السابق، ص   )2(
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 .رقم السجل التجاري -

 .)1(رقم التعریف الإحصائي -

إلى أنه لم یرد أي نص قانوني یحدد البیانات التي یجب إدراجها في الفاتورة لإعطائها وتجدر الإشارة 

إلا أن العرف والعادات التجاریة جرت على ذكر . صفة وثیقة أو محرر تجاري له قوة في الإثبات

  : ، تتمثل فيبحقوقه لتعرف بصاحب الفاتورة وا في اكتسبت صفة الإلزام نظرا لأهمیتهامعینة، بیانات 

 لابد من ذكر كلمة فاتورة لتمییزها عن باقي الأوراق والمحررات التجاریة ،وتوضع  :كلمة فاتورة

وعدم ذكر هذه الكلمة تفقدها الحجة .هذه الكلمة في أعلى المحرر حتى تكتسب القوة في الإثبات

 .وتعتبر مجرد وثیقة عادیة

 أن یذكر اسمه في الفاتورة حتى یتسنى له البائع هو منشئ الفاتورة لذلك یجب  :اسم البائع وتوقیعه

كما یجب التوقیع علیها من طرف البائع ،ویعد .في مواجهة المشتري الاستناد إلیها لاثبات حقه

 .التوقیع دلیلا لما تتضمنه الفاتورة من بیانات ،وتعبیرا عن إرادته في إنشاء التزامه

 الفاتورة وبتخلفه تفقد قوتها في الإثبات لابد من ذكر هذا البیان لأنه إلزامي في  :اسم المشتري

 .بالنسبة للبائع والمشتري معا

 لابد من ذكر مكان تحریر الفاتورة وتاریخ التحریر بالیوم والشهر والسنة :تاریخ ومكان تحریرها 

وهذا حسب طریقة الوفاء ففي حالة الوفاء في الحال یتم تحریر الفاتورة فور إتمام عملیة البیع 

مشتري بأداء الثمن بمجرد تسلمة للشيء المبیع ،أما في حالة الوفاء المؤجل فیتم حیث یقوم ال

 .تحریر الفواتیر قبل أو بعد إرسال البضائع

 لابد من ذكر نوع البضائع وطبیعتها وجودتها وثمن الوحدة وعددها أو كمیتها  :طبیعة البضائع

                                                             
  .20، صالمذكور سابقا، 468-05من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  3المادة   )1(
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 )1(وكل تزویر فیها یعرض الفاتورة للبطلان

 بلغ الإجمالي الصافي الواجب دفعه بعد الخصم الاقتطاعات المقبولة من الطرفین وهو الم :المبلغ

الرسم الضریبي على كل بیع للبضائع والمبلغ یجب أن یكون من المبلغ الصافي ،مع إضافة 

 )2(.محدد نقدا لأن الفاتورة وثیقة للحسابات

والعادات التجاریة كعدم ذكر اسم فإذا تخلفت هذه البیانات الإلزامیة التي یفرضها العرف التجاري 

المشتري أو ذكرت في شكل صوري كما لو ذكر المنتمي اسم شخص لا وجود له في أو ذكر مبلغا 

غیر المبلغ المتفق علیه ،فإن هذا یؤدي إلى بطلان الفاتورة ومن ثم لا یمكن للبائع الاحتجاج بها على 

لزامیة بیانات اختیاریة یضیفها البائع والمشتري وقد تدرج بجانب البیانات الإ.المشتري للمطالبة بحقه

كذا رقم الفاتورة غیر أن تخلف هذه البیانات الاختیاریة لا یثیر أي معا وتتمثل في مكان الوفاء و 

  )3(.إشكال لأن التاجر حر في ادراجها أو عدم إدراجها في الفاتورة

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .223المرجع السابق،ص نادیة فضیل،) 1(
  .224ص ،نفسهالمرجع  نادیة فضیل، )2(
  .58المرجع السابق، ص مصطفي تركي حوامد الجوراني، )3(
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  لالفصل الأو خاتمة

، عقد تحویل الفاتورة لجأ المشرع الجزائري الى الدیون التجاریةلعلاج مشاكل التمویل وتحصیل 

للشركة الوسیط كافة بتقدیم ، على التزام المنتميو التي تقوم  من العقود الائتمانیة المستحدثةالذي یعد 

فإذا . التي ترى امكانیة في تحصیلهاتلك لتقوم بانتقاء  -المترتبة له بذمة مدینه-فواتیره ودیونه التجاریة 

وذلك بشرائها لقاء تعجیل قیمتها للمنتمي قبل تاریخ استحقاقها  قامت وافقت على كل أو بعض تلك الدیون

  .مع ضمان عدم الرجوع على المنتمي في حالة عدم التحصیل، لحقوقمقابل نسبة معینة من تلك ا

الذي یمكن الشركات من تحصیل دیونهم  من وسائل التمویل الحدیثةیعتبر هذا العقد التجاري 

 و یربطهما لمدة) وسیط و منتمي( عقد ملزم لجانبین المستحقة التي تواجهها عقبات التحصیل، و هو

  ). أجل الاستحقاق( زمنیة

 لا یتم العقد بدونها أساسیةأركان  ، منهاوالشروط یستوجب هذا العقد لصحته مجموعة من الأركان

، ومنها شروط عامة مثل موضوع العقد، فحص )، السببالتراضي، المحل(والتي تتوفر في جمیع العقود 

  .وسیط، أسلوب معالجة الفواتیرإلى شروط خاصة منها عمولة ال إضافة . الخ...حسابات المنتمي، 



  
  

  :الثاني الفصل
 آثار عقد تحویل الفاتورة
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 .ثار عقد تحویل الفاتورةآ :الفصل الثاني

یتم إبرام عقد تحویل الفاتورة بین الشركة الوسیط أي المؤسسة التي تشتري الدیون والمنتمي الإ أن   

 .ولم یعبر عن إرادته لا بالرفض أو القبول أثاره تمتد إلى الغیر وهو المدین الذي لا یعد طرفا في العقد

لكن رغم ذلك تربطه بالشركة الوسیط علاقة مدیونیة فیسأل في مواجهتها عن بعض الالتزامات   

ومن ثم یحق للشركة الوسیط مطالبته بالوفاء عند الاستحقاق باعتبارها مالكة للحقوق  منها الالتزام بالوفاء

ویكون للمدین أن یحتج في مواجهة الوسیط بكل الدفوع  المنتميالمحولة بمقتضى حلول الوسیط محل 

 )1(.التي كان له أن یدفع بها في مطالبة المدین

أو  المنتمي الوسیط وسواء فیما بین  الاتفاقوالجدیر بالذكر أن تنوع العلاقات التي یثیرها هذا   

من مراعاة واجب  -بهذه العلاقاتفي هذا الصدد تطبیق الآلیات المتعلقة –بینها وبین المدین ویستلزم 

 من حیث كیفیة نقل الحقوق لمصلحة الوسیط وتنفیذ العملیات وفق الإطار التعاقدي المتفق علیه الحیطة

أیضا كیفیة قیام الشركة الوسیط بتنفیذ  حقوق المنتمي لدى مدینیه كذلك المدة التي یستغرقها الاتفاق

كذلك الحقوق التي تترتب لها  رجوعها على المدین في هذه الفواتیر التزامها بالوفاء بالدیون للمنتمي وكیفیة

 )2(.قبل المنتمي نتیجة قیامها بذلك

المترتبة عن عقد تحویل الفاتورة من خلال  ثارللآ من خلال التطرق هذا الفصل یتم دراسةوعلیه س  

الحدیث عن حقوق والتزامات الأطراف في المبحث الأول و المسؤولیة الناجمة عن هذا العقد في المبحث 

 .الثاني

  
                                                             

   . 216ص، المرجع السابق، نادیة فضیل )1(

 .47ص، السابقالمرجع ، ذكري عبد الرزاق محمد) 2(
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 تزامات أطراف عقد تحویل الفاتورةحقوق وال :المبحث الأول

یخول للشركة الوسیط بعض یعتبر عقد تحویل الفاتورة من العقود الملزمة لجانبین فإذا كان   

الحقوق ویلقي على عاتقها بعض الالتزامات فإنه یقابل ذلك تمتع المنتمي ببعض الحقوق وتكلیفیه ببعض 

  سیتم دراسة  وعلیه)1 (.لتزامات إذ لا یمكن لهذا الأخیر الاستفادة من خدمات الشركة الوسیط بدون مقابلالا

 .اتورةحقوق أطراف عقد تحویل الف :المطلب الأول -

 .التزامات أطراف عقد تحویل الفاتورة :المطلب الثاني -

 حقوق أطراف عقد تحویل الفاتورة :المطلب الأول

حدد حقوق المنتمي في هذا العقد في تإن التطرق لحقوق أطراف عقد تحویل الفاتورة یستدعي   

 .وحقوق الوسیط في الفرع الثاني الفرع الأول

 عقد تحویل الفاتورة حقوق المنتمي في :الفرع الأول

یعتبر المنتمي الدائن الأصلي في عقد تحویل الفاتورة حیث یتعین أن تكون له حقوق وتتمثل في   

 حصوله على الاعتماد ومسك حساباته وكذلك حقه في استشارة الوسیط ومنحه هذا الأخیر المعلومات

 .اللازمة قبل إجراء أي معاملة تجاریة

 الحصول على الاعتماد :أولا

تضمن للمنتمي  إن الهدف الأساسي من إبرام عقد تحویل الفاتورة هو الحصول على الاعتماد  

مواجهة حاجیاته وتمویل أعماله بشراء المواد وتصنیعها ثم بیعها للمشترین أو بإنجاز الخدمات المطلوبة 

                                                             
  .216نادیة فضیل، المرجع السابق ،ص )1(
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 الاستحقاققبل أجل  مع منح أجل للوفاء ولا یتحقق هذا الإ إذا قام المنتمي بتحویل حقوقه للشركة الوسیط

وبالتالي یحصل هذا الأخیر وبدون تأجیل على قیمة البضائع التي أرسلها  قیمتها فوراوالحصول على 

معین یقوم الوسیط بتحدیده وقیده في  اعتمادللمدین وعلى مقابل الخدمات التي أنجزها وذلك في صورة 

 )1(.الحساب الجاري لمصلحة المنتمي 

للمنتمي لا یمثل بالضرورة ثمنا للفواتیر المقدمة والمقرر في هذا الشأن أن مبلغ الاعتماد الممنوح   

یرد في العقد على حد أقصى للمبلغ الذي تقبل مؤسسة الفواتیر ضمانه  اتفاقذلك صورة  ویأخذ.في حدوده

 الاعتمادللوسیط مساویة لمبلغ  ولیستفید المنتمي من قیمة الاعتماد الممنوح یجب أن تكون الفواتیر المقدمة

فإن تجاوزته فإن القیمة یضمنها الوسیط  دون أن تتجاوزه فإن تجاوزته فإن القیمة الزائدة في هذه الحالة لا

 الاعتمادالزائدة في هذه الحالة لا تضمنها الشركة الوسیط ویكون لها الخیار بین أمرین إما تعدیل مبلغ 

   .أخر عن هذه الفواتیر ائتماناأن تقدم  ماالفواتیر إبالزیادة لتشمل هذه 

لتي تقبل الشركة الوسیط تحملها ا ویعد تحدید مبلغ الاعتماد بمثابة تحدید الحد الأقصى للمخاطر  

بشأن مدین معین من زبائن المنتمي وذلك على ضوء المعلومات والتحریات التي تتیح لها الكشف عن 

    )2(.المركز المالي لهذا المدین

  

  

  

                                                             
 .211ص ،2013 الجزائر، ،دار بلقیس للنش ،الأولى ط نسرین شریقي، السندات التجاریة في القانون الجزائري ، )1(
 .65ص المرجع السابق، ذكري عبد الرزاق محمد،) 2(
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 مسك الحسابات :ثانیا

دارتها وفقا لماهو متفق علیه في العقد   وذلك بأداء  تلتزم الشركة الوسیط بمسك حسابات المنتمي وإ

قیمة الحقوق المحولة لها وقیدها بجانب الدائن للحساب الجاري وقید الدیون بالجانب المدین فالشركة 

تخفف العبء الإداري على المنتمي حتى  الوسیط تشرف على عملیات تسییر حسابات المنتمي وهكذا

 )1(.یتفرغ لنشاطه الأساسي كالإنتاج والبیع وتحریر الفواتیر على المدینین

 تقدیم المعلومات :ثالثا

من الخدمات الكبیرة التي تقدمها  استفادتهمن خصوصیات إبرام المنتمي لعقد تحویل الفاتورة    

الشركة الوسیط والذي یعتبر التزام أساسي بالنسبة لها وهنا یجب تحدید معنى هذا الالتزام وكیفیة أدائه من 

  .قبل الشركة الوسیط

إطار  التجاریة فيویتعلق الأمر بإعداد الشركة الوسیط للمعلومات الضروریة والوافیة عن السوق   

لاقتصاد بالإعلام التجاري أو تقدیم المعلومات التجاریة كإحدى الأدوات الضروریة ما یسمى في لغة ا

وهو التزام قائم على الثقة  سواء على المستوى الداخلي أو الخارجيلإنجاح مختلف الصفقات التجاریة 

  .التعاقدیة القائمة بین المنتمي والشركة الوسیط 

داریة أن تحصل على معلومات مهمة فتستطیع هذه الأخیرة بما تملكه من أجهزة وم تتعلق قومات مالیة وإ

بالإمكانیات المتوفرة في السوق لعقد صفقات جدیدة والبحث عن مشترین محتملین مع بیان مراكزهم المالیة 

  )2(.الأمر الذي یسمح للمنتمي الدخول في علاقات مالیة وبالتالي زیادة فرص اتساع نشاطه

                                                             
  .217-216نادیة فضیل، المرجع السابق، ص) 1(
  .212،المرجع السابق، صنسرین شریقي ) 2(
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 10من المرسوم التنفیذي المؤرخ في  486-05من المرسوم التنفیذي رقم  03هذا و قد أوجبت المادة 

وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات المحدد لشروط تحریر الفاتورة  2005دیسمبر

لذي اوعنوانه ورقم السجل التجاري وطبیعة نشاطه  هكاسمذلك ذكر البیانات الخاصة بالعمیل أو المشتري 

من هذه المعلومات تتحرك الشركة الوسیط للتنسیق مع بعض الهیئات كالبنوك و  وانطلاقا....بهیقوم 

  .المؤسسات المالیة وشركات تأمین من حیث وجود اتفاقات بینها خاصة عند التعامل مع نفس الزبائن

ثیرا ومن الناحیة العملیة نجد امتلاك الشركة الوسیط لشبكات متطورة وعملاقة للإعلام تفید ك  

التي نجحت فیها تجربة عقد تحویل الفاتورة على غرار  وهذا في البلدان التجار والمؤسسات الاقتصادیة

  )1(.فرنسا الولایات المتحدة الأمریكیة و

 حقوق الوسیط في عقد تحویل الفاتورة :الثاني الفرع

ن هذا التعدد یجعل من  عقد تحویل الفاتورة هو   عقد ثنائي في نشأته متعدد في نفاذه وأثاره وإ

الوسیط في مواجهة المنتمي من جهة وفي مواجهة المدین من جهة أخرى وضمانا لحقه المنتقل إلیه 

قانونیة للحفاظ على حقه من خلال تقریر له جملة من  آلیاتبمقتضى عقد تحویل الفاتورة تم وضع 

ملكیة الشركة الوسیط للحقوق المحولة مع حق مراقبة والإطلاع كلما ارتابت في مدى  فيالمتمثلة الحقوق 

 )2(.انتظام المعاملات وكذا سحب السفاتج الذي یتبع بالحصول على العمولة مقابل الخدمات التي قدمتها

  

  

                                                             
 .101ص، المرجع السابق، عشي أمال )1(

 .215میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص )2(
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 ملكیة الحقوق المحولة ومراقبتها :أولا

قیمة الحقوق موضوع الفواتیر المحولة إلیها وهذا عن طریق الحلول  قتضاءباتقوم الشركة الوسیط   

ینظم الوسیط والمنتمي بكل حریة وعن " من ق تج على أنه 17 مكرر 547الإتفاقي إذ نصت المادة 

 )1(."طریق الاتفاق الكیفات العملیة لتحویلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل

الوسیط مالكة لهذه الحقوق التي یجوز لها أن تتصرف فیها وبمقتضى هذا التحویل تصبح الشركة   

یترتب عن تحویل  "من ق ت ج إذ نصت بقولها 16 مكرر 543وهذا ما أكدته م  تأمیناتهاللاستفادة من 

 )2(."الدیون التجاریة نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفیذ الالتزامات لفائدة الوسیط 

كما یحق لشركة الوسیط ممارسة الرقابة والإطلاع كلما دعت الحاجة إلیه وارتابت في انتظام   

معاملات المنتمي ویمكنها هذا الحق من الإطلاع على مركز العمیل فتكون على بینة بكل ما یطرأ من 

 استمرارهاعن تغییر مما یجعلها تتخذ الإجراءات الاحتیاطیة لحمایة مصالحها ولتفادي الضرر الذي ینجم 

تكون ظروفه صعبة بل أن استمرار الشركة الوسیط في التعامل الذي  أي عمیل في التعامل مع المنتمي 

إلى أضرار  معه قد یوهم الغیر إلى حسن سیر معاملات المنتمي مما یدفعه إلى إبرام صفقات قد تؤدي

 )3(.یسأل عنها المنتمي والوسیط معا

  

  

                                                             
  .26شتیوي حسیبة، المرجع السابق، ص )1(
 02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75من الأمر رقم 16مكرر543المادة  )2(

 .المتضمن القانون التجاري،المرجع السابق
صیودة إیناس، أهمیة القرض السندي في تمویل المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة،مذكرة لنیل شهادة ماجستر في علوم  )3(

 122، ص2009- 2008الیة مؤسسسة، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، سنة التسییر، تخصصص م
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 سحب السفتجات :ثانیا-

ملكیة الحقوق من ذمة المنتمي إلى الشركة الوسیط نجد أن بعض عقود شراء  لانتقالإضافة   

ؤسسة وذلك من أجل ضمان مالحقوق التجاریة تقوم بتقریر بعض الضمانات والتي تدرج لمصلحة هذه ال

من المنتمي على  )1(وذلك بسحب سفاتج. حقوقها لدى مدینیها عن طریق شروط یقتضیها العقدتحصیل 

عملائه ویتم تظهیرها لأمر الوسیط بالتالي یجعل للأخیر حق الرجوع على الموقعین باعتبارهم ضامنین 

 .لقیمتها 

وتأخذ الشركة الوسیط عمولة مقابل الخدمات التي تقدمها للمنتمي كتحصیلها لحقوق هذا الأخیر   

الأخرى التي تقدمها  عن الخدمات دین كذلكوضمان خطر عدم الوفاء عند الإستحاق في حالة إفلاس الم

من القانون  14 مكرر 543سواء تمثلت في أعمال إداریة أو استشاریة أو المحاسبیة وهذا ما أكدته المادة 

 .التجاري الجزائري

ویتم تقدیر قیمة العمولة المراد تحصیلها بحجم المخاطر التي یمكن لشركة الوسیط تعرض لها   

إضافة إلى بعض المخاطر الأخرى والتي تتعلق بالخدمات الإداریة والمحاسبیة   الوفاءالناتجة عن عدم 

  )2(.حیث یتجسد تقدیر العمولة والتي تتخد نسبة مئویة من القیمة الحقوق المراد الوفاء عنها

  

                                                             
هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلیة مذكورة في القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص هو  "السفتجة تعرف بأنها)1(

في  الساحب إلى شخص أخر هو المسحوب علیه بأن یدفع لأمر شخص ثالث هو المستفید مبلغا معینا بمجرد الإطلاع أو
  :أنظر "میعاد معین أو قابل للتعین

دقایشیة إكرام، الرجوع الصرفي في السفتجة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستر، فرع قانون الأعمال، بن عكنون  -
  .11، ص2012-2011الجزائرسنة

  .268محمد الطاهر بلعیساوي، المرجع السابق، ص)2(
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 التزامات أطراف عقد تحویل الفاتورة :المطلب الثاني

 :سیتم تقسیمهعقد تحویل الفاتورة یرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المنتمي والوسیط لذلك 

  .التزامات المنتمي في عقد تحویل الفاتورة :الفرع الأول -  

  .التزامات الوسیط في عقد تحویل الفاتورة :الفرع الثاني -  

 التزامات المنتمي في عقد تحویل الفاتورة :الفرع الأول

یلتزم المنتمي أثناء تنفیذ العقد بمجموعة من التزامات تقع على   بمقتضى عقد تحویل الفاتورة  

وتدور جوهر التزامات المنتمي في تحریر الفواتیر وبالإضافة إلى التزامه بمبدأ ها عاتقه یتعین علیه أداء

خطار المدین  :التاليالتزامات المنتمي حسب التقسیم سیتناول وعلیه  1الجماعیة وإ

  الوسیط اتجاهالتزامات المنتمي :أولا -

  المدین اتجاهالتزامات المنتمي :ثانیا -

  التزامات المنتمي إتجاه الوسیط:أولا

  :امات المنتمي اتجاه الوسیط فيتتمثل التز 

  تحریر الفاتورة/ أ

إلى الوسیط  الأصليینصب عقد تحویل الفاتورة على نقل ملكیة الحقوق الثابتة في الفواتیر من الدائن 

 وبما أن عقد تحویل الفاتورة ینصب عادة على المعاملات التجاریة التي تأخذ صفة الدائن الجدید للمدین

                                                             
 .04 بن طلحة صلیحة و معوشي بوعلام، المرجع السابق، ص )1(
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فإنه یخضع لأحكام والتزامات القانون التجاري التي تلزم جمیع الأعوان الإقتصادین والتجار فوترة جمیع 

   )1(.تعاملاتهم التجاریة والخدماتیة

المنتمي في عقد تحویل الفاتورة هو في الأساس عبارة عن بائع أو مورد لسلع أو وبما أن 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02-04الخدمات فإنه یخضع لأحكام القانون 

نجدها تنص على إلزامیة أن یكون كل بیع سلع أو تأدیة  من هذا القانون 10وبالرجوع إلى نص المادة 

  )2(.ت بین الأعوان الاقتصادیین مصحوبا بفاتورة یلزم البائع بتسلیمها ویلزم المشتري بطلبهاخدما

أن یتقید في تحریر الفاتورة  بالشروط - وهو المنتمي في عقد تحویل الفاتورة-وأنه یتعین على البائع  

وصل التسلیم والفاتورة و  المحدد لشروط تحریر الفاتورة 468-05والكیفیات التي جاء بها المرسوم التنفیذي 

  .الإجمالیة

  الإدلاء بالبیانات/ ب

یلتزم المنتمي بإحاطة الشركة الوسیط بجمیع البیانات المتعلقة بتجارته وبزبائنه ومراكزهم المالیة 

وكل ما یطرأ على هذه التجارة من تغیرات تعرقل الوفاء فیلتزم بإخطارها فورا وفي حالة إهماله یسأل 

ا یصیب الوسیط من ضرر فیستوجب على المنتمي التعاون مع الوسیط قصد تحقیق مسؤولیة عقدیة عم

وهو استیفاء الحقوق وذلك عن طریق تسلیم المستندات اللازمة لهذا الهدف الأساسي من هذا العقد 

  )3(.الاستیفاء والتي تساعدها على اختیار الفواتیر

  
                                                             

  .101عشي أمال، المرجع السابق، ص )1(
المؤرخ  41المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد  02-04من القانون  10المادة  )2(

 .3،ص2004جوان 27في 
 .214نسرین شریقي، المرجع السابق، ص )3(
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  الجماعیة التزام المنتمي بمبدأ/ج

یلتزم المنتمي وفقا لهذا المبدأ بتقدیم جمیع الفواتیر المحررة على المدین دون استثناء حتى تتمكن   

على  اختیار وتصفیة الدیون بقبول بعضها ورفض البعض الأخرالشركة الوسیط ممن ممارسة حقها في 

ضوء ما تراه محققا لمصلحتها ویساهم هذا المبدأ في تحقیق مبدأ التوازن بین الحقوق والتزامات الطرفین إذ 

أن عدم احترام هذا الالتزام  یؤدي إلى أن یقوم المنتمي بتحویل الحقوق المشكوك في تحصیلها إلى 

بغرض حرمان هذا الأخیرة من  الشركة الوسیط في حین یستأثر لنفسه بتلك الحقوق التي یسهل تحصیلها

  ) 1(.حقها في العمولة وفي هذا اجحاف بحقوق الشركة الوسیط

لذا فإن هذا المبدأ یأتي لضمان تحقیق توزیع الخسارة المحتملة على جمیع  الفواتیر بالتساوي بین    

ه من الطرفین وبحسب اختلاف ظروف تحصیلها فیكون ما یتحمله الوسیط من خطر مواز لما یحصل علی

ضمانات كما یحقق تقدیم جمیع الفواتیر إمكانیة أن تطلع الشركة الوسیط على كافة معاملات عملائها 

  .وتتابع أعمالهم بحیث یمكنها دائما الحكم على مراكزهم المالیة

أن تتحقق من تقریر هذا المبدأ بالاستفادة من جمیع الخدمات الإداریة  یمكن أما مصلحة المنتمي  

التجاریة التي تقدمها الشركة الوسیط ویفترض هذا المبدأ من ناحیة أخرى أن یستمر تحویل  والاستشارات

كافة الفواتیر المنتمي إلى الوسیط خلال فترة زمنیة ممتدة وذلك في سبیل الإعطاء العلاقات بین طرفین 

  )2(.الاستمراریة والخصوصیة اللازمتین لتحقیق الجدوى الاقتصادیة للعقد

  

  
                                                             

 .55فایز نعیم رضوان، عقد شراء الحقوق التجاریة، دار الفكر العربیة، مصر، ص )1(
 .66ص، المرجع السابق، ذكري عبد الرزاق محمد )2(
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  مصحوبة بما یدعمها من المستندات الحقوق لمصلحة الوسیطتحویل /د

رسالها إلى الشركة الوسیط یتعین أن  یكون  إن قیام المنتمي بتحریر الفواتیر قبل مدینیه   وإ

القیام  -من تلك اللحظة-مصحوبا بتحویل الحقوق الثابتة  فیها لمصلحة هذه الأخیرة التي یحق لها بداء 

بارها المالك الوحید لها والتي یجوز لها التصرف فیها والاستفادة من خصائصها بتحصیلها من المدین باعت

 فیمكن لها مثلا أن تقتضیها المیعادوضماناتها والقیام بكافة الإجراءات التي تحمي حقها في استیفائها في 

یه المدین عن طریق تحویل ملكیتها للغیر لشركة الفاكتورینغ أخرى تكون متواجدة في البلد الذي یوجد ف

  )1(.وهذا تسهیلا لعملیة الاستیفاء

ویتم تحویل الحقوق من قبل المنتمي لمصلحة الوسیط حسب الأسلوب المتبع في الدولة التي فیها   

أن التحویل  كما فقد یتم ذلك وفقا لقواعد الحلول الإتفاقي أو عن طریق حوالة الحق عقود الفاكتورینغ

علیه بتظهیرها التي سحبها  مي قد تلقاها من المدین أوتیكون المنیشمل كذلك الأوراق التجاریة التي 

فتضاف الأوراق للفواتیر  متى كانت هذه الأوراق مرتبطة بالحقوق المحولة للوسیط تظهیرا ناقلا للملكیة

حیث یمكن للوسیط  كضمان یؤمن حق الوسیط الذي یقوم بالوفاء بقیمة الحقوق مقدما وبمجرد التحویل

عن طریق  استحقاقهاوالحصول على قیمتها قبل حلول أجل ] الشیكات السفتجات[لأوراق تداول هذه ا

عملیة الخضم أو الرجوع على أحد الموقعین علیها في حال امتناع المدین عن الوفاء بقیمتها عند أجل 

  )2(الاستحقاق

  

  

                                                             
  .57ص، المرجع السابق، فایز نعیم رضوان )1(

(2)Rodiere et Rives-lang, Droit Bancaire,ed2, n303, 1986,p381 
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  التزام بضمان وجود الحق الثابت في الفواتیر/ه

إلى الوسیط فصحة تحویل تقتضي وجود الحق فإذا كان الحق غیر والذي یتم تحویله من المنتمي   

أو كان ملكا للغیر اعتبر التحویل باطلا لذا یجب أن یكون الحق  )1(موجود أو زال أو انقضى بالمقاصة

  .المحول للشركة الوسیط موجودا وملكا للمنتمي حتى یكون تحویل صحیحا ومنتجا لأثاره 

  للوسیطالتزام المنتمي بدفع عمولة /ي

یؤدیها له وهي العمولة وهي المقابل الذي یتقاضاه الوسیط من المنتمي نظیر الخدمات التي   

  .العمولة الخاصة والعمولة العامة:نوعان 

  العمولة الخاصة -1

وتسمى أیضا بعمولة التعجیل أو عمولة التمویل ویقصد بها الفوائد المستحقة للشركة الوسیط  لقاء   

تعجیلها الوفاء بقیمة الحقوق التجاریة وتحسب على المدة الفاصلة بین تاریخ سحب المنتمي لمبالغ 

  .الائتمان من الحساب الجاري أو تاریخ الاستحقاق الفواتیر المقبولة

الوسیط سعر الفائدة المستحقة سنویا في ضوء سعر الفائدة المتعامل به  شركةال هذا وتقدر

حجم  نوعیة الحقوق المتنازل عنها معدل التمویل حسب العقد الموقع[ مصرفیا وهنا تدخل عدة اعتبارات 

  )2(].طریقة التسدید الحقوق التجاریة

                                                             
تعرف المقاصة على أنها وجود دینین متقابلین بین شخصین كل منهما دائن للأخر في أحد الدینین ومدین له في  )1(

الدین الأخر وحتى تقع المقاصة یجب أن یكون محل كل منهما نقودا أو مثلیات متحدة في النوع والجودة وأن یكون الدینان 
  :ع مستحق الأداء أنظرصالحین للمطالبة قضاء وأن یكونا خالیین من النزا

  . 885عبد الرزاق أحمد السنهوري ،المرجع السابق ،ص-
  .105ص، المرجع السابق، عشي أمال )2(
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  العمولة العامة -2

نظیر خدمتي الإدارة والالتزام بعدم الرجوع وتسمى وهي العمولة التي تتقاضاه الشركة الوسیط   

  هذه العمولة لعدة اعتبارات تتعلق ب وتستحق أیضا بعمولة عقد الشراء

 تحصیل الحقوق التجاریة من المدینین  

 النفقات التي تتكبدها الشركة الوسیط من أجل القیام بنشاطها كتقدیم الاستشارات والمعلومات  

  المخاطر التي تتحملها الشركة الوسیط 

 1(.مراكز المدینین وسمعتهم التجاریة وعدد مرات تخلفهم عن الوفاء(  

  التزامات المنتمي إتجاه المدین :ثانیا

یجب أن یبلغ المدین فورا  "من ق ت ج نجدها تنص على أنه 15مكرر 543بالرجوع إلى  المادة   

  )2( "الاستلامبنقل حقوق الدیون التجاریة إلى الوسیط بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل 

أن المشرع الجزائري لم ینص على من یقع عبئ الإخطار غیر أن  جتنستنفمن خلال هذه المادة 

عاتق المنتمي دون أن یمنع ذلك فإن الإخطار یقع على  والتشریع المقارنالفقه جرى علیه  بالرجوع إلى ما

  .الوسیط من أن یقوم بنفسه من هذا العبء

  هو الذي یتعین علیه بالرجوع إلى بنود الاتفاق إخطار المدین بأنه یتعین علیه الوفاء  فالمنتمي  

  )3(.مباشرة إلى الشركة الوسیط وفي حالة تخلفه عن ذلك تترتب علیه أحكام المسؤولیة العقدیة

                                                             
 .66ذكري عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، ص ) 1(
 .من القانون التجاري، سالف الذكر 15مكرر  543المادة ) 2(
  .60ذكري عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، ص  )3(
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فاقیة أوتاوا لتوحید قواعد شراء الحقوق التجاریة نفس مذهب الفقه والتشریع الفرنسي وقد ذهبت ات  

من اشتراط أن یتم الإخطار من المنتمي وأن یبین ویظهر بوضوح مصطلح حلول الشركة الوسیط محل 

    .المنتمي حتى یمنع المدین حسن النیة من الوفاء لغیر

ولم  المشتریةالمدینة رنسي أرسلت الفاتورة إلى الشركة وفي إحدى القضایا المعروضة على القضاء الف

یلاحظ الموظف المختص بوفاء الثمن العبارة المدونة على الفاتورة التي تفید أن دفعها یكون للوسیط أو 

فقاضت هذه  بالوفاء للبائع عوض مؤسسة محولة الفواتیر ینةفقامت الشركة المد الشركة المحولة الفواتیر

على أساس لم یثبت أن الإخطار بحلول الوسیط كان  المشتري غیر أن المحكمة رفضت دعواهاالأخیرة 

  . واضحا بحیث یحیط به المدین علما

على أساس أن حلول الوسیط محل المنتمي لم یبین بشكل  باریس قرارها استئنافوقد أسست محكمة 

الفواتیر فإن المحكمة وتبعا لذلك  یلفت نظر  الموظفین المكلفین بالوفاء بقیمة واضح وضوحا كافیا

الشركة  قضت بصحة وفاء الفاتورة قامت به وطبقا للأدلة المقدمة أمامها وبمقتضى سلطتها التقدیریة

  )1(.المدینة

  التزامات الوسیط في عقد تحویل الفاتورة :الفرع الثاني

من أهم  الائتمانیعتبر شرط عدم رجوع الشركة الوسیط على المنتمي في حالة فشلها في استرداد 

غیر أن ذلك لا یمنع من یقدمها للمنتمي الالتزامات التي الشروط التي تمیز عقد تحویل الفاتورة ومن أهم 

  :ق إلى تطر ضمانا لتنفیذ العقد وتبعا لذلك سیوجود بعض الخدمات الإضافیة التي تمنحها 

  

                                                             
 .189ص، المرجع السابق ،میلاط عبد الحفیظ )1(
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  التزام الوسیط بتحصیل الحقوق :أولا -

      التزام الوسیط بتقدیم الخدمات الاستشاریة :ثانیا -

  التزام الوسیط بتحصیل الحقوق:أولا

الالتزام الرئیسي الذي یضطلع به الوسیط وفقا للعقد هو دفع قیمة الفواتیر المقبولة للمنتمي إلى   

  .حساب الجاريالجانب فتح 

  الحقوقأداء /أ

بمجرد تحویل الحقوق تلتزم الشركة الوسیط بأداء قیمتها للمنتمي إما فورا أو عند حلول أجل   

الاستحقاق وحسب رغبة هذا الأخیر وذلك بقیدها بالجانب الدائن للحساب الجاري الذي تفتحها الشركة   

لیها إذ یجب علیها أن توفي الوسیط في دفاترها باسم المنتمي وبما أن قبلت الفواتیر وانتقلت ملكیتها إ

بقیمتها فور الحلول حتى ولو كان الوفاء مؤجلا لأن صحة الحلول تقتضي أن یتم الاتفاق و الوفاء في 

  )1(.وقت واحد

  فتح حساب جاري/ب

تقوم المؤسسة بدفع قیمة الفواتیر المحولة إلیها من عملائها عن طریق إیداع القیمة في الجانب 

حیث یتفق الطرفان في العقد على فتح الحساب الجاري لتسویة .الجاري للعمیل الدائن من الحساب 

ت المتعددة ینشأ الالتزامات المتبادلة بینهما  ذلك أن إجراء كل عملیة على نحو مستقل ثم جمع الأداءا

ما یتطلب المزید من الجهد وهذا لا یتلائم والسرعة التي تتطلبها المعاملات عنه یسبب صعوبات م

                                                             
  .215- 214نادیة فضیل، المرجع السابق، ص )1(
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وتخفف العبء الإداري جاریة والحساب الجاري من هذه الوجهة یعمل على تسییر تسویة المعاملات الت

مساكه وتسییره    ) 1(.عن عاتق العمیل حیث تتولى الشركة الوسیط مهمة فتح الحساب وإ

  ضمان عدم الرجوع على المنتمي / ج

الوسیط الرجوع على المنتمي في حالة الأصل الذي یقوم علیه عقد تحویل الفاتورة هو أن لا یمكن لشركة 

عدم استیفائها للحقوقها ذلك أن هذه الأخیرة عندما تقبل بعض الفواتیرفهذا یعني أنها تضمن تحصیلها من 

فإذا عدنا فإذا تعذر ذلك لإعسار المدین أو إفلاسه فلا یمكن للشركة الوسیط الرجوع على المنتمی المشتري

زائري وكذا الفرنسي والمصري لا نجد أحكام خاصة تعالج شرط ضمان إلى أحكام القانون التجاري الج

  )2(.ماهیتهالوسیط على المنتمي الأمر الذي یجعلنا نلجأ إلى الفقه لتبیان محتواه و  عدم الرجوع 

   تعریف شرط ضمان عدم الرجوع على المنتمي-1

التزام یضمن بمقتضاه إتجه البعض الفقه إلى تعریف الالتزام بضمان عدم الرجوع على أنه 

یتحمله من مخاطر وهو تعریف نراه قاصرا لأنه  إعسار المشتري نظیر عمولة لقاء ما الوسیط  لموكله

كما .جعل مجال هذا الالتزام لا یتعدى ضمان إعسار المدین وبالتالي لم یستغرق كامل الالتزامات المحال

م الواقع على عاتق الوسیط والذي یلزمه بعدم الالتزاعرفه البعض الأخر أن ضمان عدم الرجوع هو بأنه 

الرجوع على المنتمي بقیمة الائتمان الذي منحه له قبل أو وقت حلول أجل الحقوق الضامنة للاسترداد إذا 

ن كان هذا التعریف وفق .ما فشل في تحصیل من المدین لتخلف هذا الأخیر عن الوفاء نوعا في تحدید وإ

                                                             
 .350جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص )1(
 .215نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  )2(
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أنه أهمل الإشارة إلى الحالات التي تعفي الوسیط من الوفاء بالتزامه هذا كحالة الدقیق لمفهوم الالتزام الإ 

  )1(.عدم وجود حق المنتمي ضد المدین

   حالات إعفاء الوسیط من الالتزام بضمان بعدم الرجوع-2

مؤسسات تحویل الفاتورة على بیان حالات الاعفاء من الضمان تفادیا لتمسك المنتمي تحرص عادة ما 

نما ترد على سبیل المثال من بینهابضمان    عدم الرجوع  وحالات الإعفاء من الضمان لا یمكن حصرها وإ

عقد الائتمان الذي یربطة بالوسیط الإمتناع عن الوفاء راجع إلى غش المنتمي فقد یستغل المنتمي  -

ینین وهمیین أو لیقوم بخلف فواتیر وهمیة بالاتفاق مع المدینین أو من تلقاء نفسه وقد یكون حتى المد

  )2(.غیر موجودین فعلا 

أو المقاصة المدین عن الوفاء راجع لانقضاء الحق لسبق الوفاء به أو التقادم أو اتحاد ذمة  امتناع -

  .أو غیر ذلك من أسباب الانقضاء

المدین عن الوفاء الراجع إلى العقد یستطیع المدین أن یتمسك بالدفوع التي ترجع إلى عقد  امتناع -

الائتمان المبرم بین المنتمي والوسیط ومثال ذلك أن یكون العقد باطلا وهو سند الوسیط في الرجوع 

على المدین فیمكن لأطراف العقد كما یمكن لكل ذي مصلحة أن یتمسك بالبطلان والمدین من 

أما إذا كان العقد قابلا للإبطال .أصحاب المصلحة في بطلان العقد وبالتالي یمكنه التمسك بهذا الدفع

                                                             
  .195میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  )1(
  .61هشام فضلي، المرجع السابق، ص )2(
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طال العقد ولا یستطیع المدین لمصلحة المنتمي فإن هذا الأخیر هو وحده الذي یستطیع التمسك بإب

  ) 1(.لأن الإبطال لم یتقرر لمصلحتهذلك 

  الاستشاریةالتزام الوسیط بتقدیم الخدمات  :ثانیا

لى تفعیل الإدارة المالیة لاشك أن التطورات الحدیثة الرامیة إلى استحداث وسائل جدیدة للتمویل    وإ

والمحاسبیة والتنظیمیة للمشروعات التجاریة قد عززت أهمیة عملیات الفاكتورینغ والذي یقدم في هذا 

ب الأصیل لعقد تحویل الفاتورة من المجال نموذجا للخدمات المتكاملة للتجار والمصدرین ویظهر الجان

بجانب الخدمة الأساسیة في هذا العقد والمتمثلة في عملیة التمویل و –خلال وجود مجموعة من الخدمات 

وتقدیم الخدمات  التي توفرها مؤسسة التمویل لعملائها نحو اختیار أسواق التصدیر الملائمة - الضمان

الفنیة أو  الاستشاراتالمحاسبیة ووضع طرق والأسالیب الحدیثة للإدارة تحت تصرف المنتمي كذلك تقدیم 

متكاملة للإدارة  بآلیةتكون  المعلومات التجاریة ومن خلال هذا النموذج تعتبر عملیة بیع الدیون بما

  )2(.التجاریة لشركات

  :ها الوسیط لعملائه یمكن تلخیصها فیمایليوعلیه فالخدمات الرئیسیة التي یقدم

  توفیر الحمایة الائتمانیة للمنتمي/أ 

یعد عقد تحویل الفاتورة أداة التمویل ولتداول الدیون التجاریة قصیرة الأجل عن طریق الدفع   

من خلال تحمل الوسیط مخاطر عبء وضمان الوفاء بها ذات الاستحقاق الآجل  الفوري لقیمة الفواتیر

بالإضافة إلى توفیر التمویل  الدیون وبالتالي تأمین المنتمي ضد الخسائر المحتملة التي قد تنجم عنها

  .بسداد نسبة من دیونه لدى الغیر تدفع إلیه مقدما قبل تحصیلها بالفعل في المیعاد اللازم
                                                             

  .208الحفیظ، المرجع السابق، ص میلاط عبد   )1(
  .307هاني دویدار،المرجع السابق،ص )2(
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یر تقدم على وفي الغالب فإن معظم التسهیلات التي تقدمها الشركة الوسیط في عملیة تحصیل الفوات

ویؤدي ذلك إلى ضمان التدفق النقدي  .فرضیة أن كل الفواتیر المقبولة  سوف یتم تحصیلها بالفعل

  )1(.المستمر دون الحاجة إلى انتظار تواریخ استحقاق الفواتیر

  تخفیض النفقات/ب

تتضمن وفقا للاستشارات التي تقدمها مؤسسة الفاكتورینغ یمكن للمنتمي أن یحصل على دراسة   

معلومات یمكن بواسطتها وزن المخاطر التي یتعرض لها في السوق الخارجیة بحیث یتجنب التعامل مع 

ومن  لبعدهم عن سوقها الأشخاص أو في سلع أو بشروط قد تعرضهم لمخاطر لا یستطیعون الإلمام بها

إمكان تحمل إلى جهة أخرى فإن الشركة الوسیط لن تقبل على شراء حقوق معینة الإ بعد اطمئنانها 

مخاطرها وذلك عند عند اختیارها من سیستفید من العقد من الناحیة وعند تحقیق الدیون التي ستقبل 

دخولها في الضمان الذي تلتزم به وفقا للعقد من ناحیة أخرى بحیث تكون نسبة الدیون التي یحتمل تخلف 

والمصروفات التي یتحملها المنتمي في عن وفائها ضئیلة وهو ما یؤدي في النهایة إلى تخفیض النفقات 

   )2(.إدارته لمشروعه التجاري

  توفیر الإدارة الفنیة والتنظیمیة/ج

بات المدینین بما توفر مؤسسة الفاكتورینغ لعملائها الإدارة المتمیزه لدفاتر المبیعات وحسا  

تمتلكه من ید عاملة متخصصة وهو ما یفسح المجال أمام رؤساء الشركات لأداء الأعمال الأكثر أهمیة 

في تحقیق الربحلذلك لا یصح الاعتقاد أن التاجر أو الشركات تلجأ لاستخدام الفاكتورینغ فقط عندما 

                                                             
 .78ذكري عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، ص )1(
  .83فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص  )2(
 



 آثار عقد تحویل الفاتورة:الفصل الثاني
 

 

 
65 

ات نظاما متكاملا من الخدمات والعروض تحتاج لسیولة النقدیةذلك أن النظام الفاكتورینغ یوفر للشرك

  )1( .ي إدارة حسابات العمیلالتقنیة ذات الفعالیة ف

ففي مرحلة البدایة أو النشأة یحقق هذا العقد السیولة التي یحتاجها التاجر أو الشركات عادة   

عى في في هذه المرحلة وفي المرحلة التالیة من عمر الشركات تكون هذه الأخیرة أكثر نضجا حیث تس

فإنها ستحتاج الفاكتورینغ  لحمایتها خاصة في حالات هذه المرحلة لزیادة رأسمالها والتوسع في نشاطها 

  )2(.إفلاس عملائها ولمساعدتها في الأعمال التجاریة الشاقة فضلا عن تمویل نموها وتوسعها المالي 

عملیات التصدیر للخارج فإن وتبدأ  وأخیرا عندما تتسع الأعمال التجاریة للتاجر أو الشركات  

الشركة الوسیط ستزودها بالبنیة الأساسیة اللازمة لدعم توسعها وانتشارها الدولي خاصة في النواحي 

الإداریة والمعلوماتیة والدعائیة وتقدم لهم دراسة عن أذواق المستوردین وطریقتهم في السداد ومدى 

ضاف إلى ذلك أن المؤسسة تحرص دائما على توحید ی.ملائمتهم وسمعتهم التجاریة وقدرتهم على الوفاء

  )3(.بحیث یسهل علیهم مباشرة نشاطهم أنماط تحریر  الفواتیر كافة العملاء على نحو مبسط

  

  

  

  

  
                                                             

  .78ذكري عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، ص )1(
  .62فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص )2(
 .56دویدار، المرجع السابق، صهاني  )3(
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  ةیة الناجمة عن عقد تحویل الفاتور المسؤول :المبحث الثاني

موضوعیة أساسها ومن ثم تكون المسؤولیة فیها  عتبر الخطأ مفترضا في المعاملات التجاریةی  

  .فكرة المخاطر وتحمل التبعیة

شبیهة بمهام البنوك خاصة فیما یتعلق بتقدیمها لإعتمادات  مالیة ] الوسیط[فعمل شركة محولة الفواتیر

فتح حسابات  للمنتمي مقابل الفواتیر المحولة إلیها وحصولها على ضمانات و تأهیلات  لهذه الإعتمادات

  )1(.هذه الفواتیر والأوراق التجاریةجاریة لعملائها وتحصیلها ل

  :عرض في هذا المبحث للمسؤولیة الناجمة عن عقد تحویل الفاتورة بحسب التقسیم التاليلذلك سی

  ة المنتمي في عقد تحویل الفاتورةمسؤولی :المطلب الأول-  

  یة الوسیط في عقد تحویل الفاتورةمسؤول :المطلب الثاني-

  المنتمي في عقد تحویل الفاتورةة مسؤولی :المطلب الأول

یلتزم المنتمي بموجب عقد تحویل الفاتورة بأن یسلم للوسیط كل المستندات والوثائق والفواتیر   

وأن یقوم بجمیع الأعمال التي تساعد على الإطلاع باستمرار على وضعه المالي  المثبتة لتلك الدیون

وذلك بتعویض هذا الضرر وفقا  للوسیط ویسأل المنتمي عن أي تصرف خاطئ یصدر منه یسبب ضرر

من القانون المدني  124والتي یحكمها في القانون الجزائري نص المادة )2(.للقواعد العامة للمسؤولیة

                                                             
  .269میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  )1(
  .383نادر عبد العزیز الشافي، المرجع السابق،ص )2(
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یلزم من كان  كل فعل یرتكبه الشخص أیا كان بخطئه ویسبب ضرر للغیر( الجزائري التي تنص على

  )1(.)سببا في حدوثه بالتعویض

  .الجزائیة في الفرع الثاني ةتومسؤولی سنتطرق إلى مسؤولیة المنتمي المدنیة في الفرع الأولوتبعا لذلك 

  المسؤولیة المدنیة للمنتمي  :الفرع الأول

شخص بتعویض الضرر الذي یسببه  التزام:یمكن تعریف المسؤولیة المدنیة بوجه عام بأنها  

المدنیة للمنتمي قبل إبرام عقد تحویل المسؤولیة یتم تناول وعلى هذا الأساس س )2(،لشخص أخر

  .ومسؤولیته عن خطئه بعد إبرام هذا العقد.الفاتورة

  مي قبل إبرام عقد تحویل الفاتورةمسؤولیة المنت :أولا

یقع على عاتق على المنتمي التزام بإعلام الوسیط بمخاطر التحصیل وتطبیقا لهذا الالتزام   

الإجابة على عدة أسئلة تصنفها في نموذج خاص لمن یرغب تطلب مؤسسة تحویل الفاتورة من المنتمي 

بالتعاقد معها في إطار نظام تحویل الفاتورة فهذا العقد هو من  العقود التي تعتمد فیها المؤسسة عند 

غیر أن هذا الأخیر وفي كثیر من  إبرامها اعتمادا كلیا على المعلومات والبیانات التي یدلي بها المنتمي

خداع الوسیط ودفعه للتعاقد معه یلجأ إلى تقدیم معلومات أو بیانات خاطئة حول مركزه  الأحیان وبغیة

المالي وانتظام معاملاته المالیة والتجاریة وتعدد زبائنه مما یوحي للوسیط بما أهمیة هذا العمیل ویجعله 

ء بالتزامه بتقدیم یقبل التعاقد معهم  فخطأ المنتمي قد یأخذ شكل إیجابي من جهة الذي یتمثل في الوفا

ن كانت معلومات خاطئة  یأخذومن جهة أخرى قد  معلومات وبیانات حول مركزه المالي ومركز مدینه وإ

                                                             
 .سالف الذكر من القانون المدني الجزائري 124المادة  )1(
 .305، ص1995سنة  مصر، ، منشأة المعارف، الإسكندریة،الالتزامأنور سلطان، الموجز في مصادر ) 2(
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شكل سلبي بالامتناع عن تقدیم بیانات بإخفائها وكتمانها عن الوسیط رغم علمه بمدى أهمیتها في تكوین 

   .سؤولیتهرأیه بخصوص التعاقد وكلتا الحالتین یؤدي الخطأ إلى قیام م

معروفة بشهرتها وسمعتها مؤسسة الفي صفة المنتمي بأن تعاقد معه على أساس أنه فإذا أخطأ الوسیط 

المالیة والاقتصادیة والتجاریة ثم تبین له لاحقا هذا الغلط جاز له طلب إبطال العقد لغلطه في صفة 

لم یستعمل طرق تمویهیة أو  غیر أن المنتمي لا یتحمل أي مسؤولیة اتجاه الوسیط ما.المتعاقد معه

  )1(.تدلیسیة لتغلیطه 

  ئه بعد إبرام عقد تحویل الفاتورةمسؤولیة المنتمي عن خط :نیاثا

یتعین على المنتمي إعلام الوسیط بجمیع الطوارئ التي قد تضع الدین موضوع عقد تحویل   

والاستعلام حول تطور وضعیة وبما أن الالتزام بالمتابعة  في حالة خطر یهدد إمكانیة تحصیله الفاتورة

فإننا نكون أمام إشكالیة  یقع على طرفي عقد تحویل الفاتورة هما الوسیط و المنتمي معا الدین والمدین

تحدید نطاق مسؤولیة كل منهما وتحدید المسؤول عن الضرر حیث أننا أمام مسألة موضوع ولیس مسألة 

بالنسبة للوسیط والمنتمي بتقریر المسؤولیة وتحدید  قانون فإنه یعود للمحكمة تقدیر حدود  الالتزامین

صاحب الخطأ الذي نجم عنه ضرر الواقع وعلیه فإن أي إهمال من قبل المنتمي في إخطار الوسیط بأي 

حادث طارئ یلحق بالحق أو بالمدین به یشكل إهمالا من المنتمي في الوفاء بأحد أهم التزاماته المترتبة 

وهو الإهمال الذي یعطي للوسیط الحق في فسخ العقد في حالة لحاق ضرر به عن عقد تحویل الفاتورة 

                                                             
 .296ص ،المرجع السابق ،میلاط عبد الحفیظ )1(
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جعل التنفیذ أكثر  والضرر یتمثل عادة في جعل تحصیل الحق مستحیلا في مجمله أو في جزء منه أو

رهاقا للوسیط   )1(.صعوبة وإ

  ة للمنتمي المسؤولیة الجزائی :الفرع الثاني

فإذا ارتكب المنتمي أفعال  مسؤولیة المنتمي لا تقتصر على الجانب المادي أو المدني لوحده   

والنصب والاحتیال في سبیل الحصول على الائتمان من الوسیط  تحمل الوصف الجزائي كجریمة التزویر

  )2( .فیقع منا تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة

  .جریمة التزویر :أولا -  

  .والاحتیالجریمة النصب  :ثانیا -

  جریمة التزویر :أولا

على بیان الطرق التي یقع بها  اقتصرلم یعرف قانون العقوبات الجزائري جریمة التزویر في المحررات بل 

بإحدى الطرق التي عینها القانون تغییرا  تغییر الحقیقة في المحرر بقصد الغش "لذا فقد عرفها الفقه بأنها

  ) 3(."من شأنه أن یسبب ضررا 

                                                             
 .298، ص السابقمیلاط عبد الحفیظ، المرجع  )1(
  .299صنفسه،  میلاط عبد الحفیظ، المرجع ، )2(

Ilyane(2),جراءات الطعن فیها، منتدى الجلفة عبر الموقع التالي   :جرائم التزویر في المحررات وإ
wwdjelfainfo/vb/showthreadphpt16388  1400الخروج على الساعة ,1330على الساعة  7/4/2016یوم.  
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حیحة كذكر إسم المدین وهمي أو و یكون التزویر بذكر بیانات ومعلومات غیر موجودة أصلا أو غیر ص

ئع لا وجود لها في الحقیقة ثم یقوم المنتمي بتحویل هذه الفواتیر للوسیط والحصول على قیمتها با

  .منها رغم عدم وجود مقابل حقیقي لهاوالاستفادة 

  :التزویر الذي یمكن أن یكونمن القانون العقوبات الطرق التي یقع بها  216حددت المادة 

  .إما بتقلید أو بتزییف الكتابة أو التوقیع- 1

ما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات في - 2 وإ

  ما بعدالمحررات فی

ما بإضافة أو بإسقاط أو- 3   .بتزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع لتلقیها أو لإثباتها وإ

ما بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها- 4   )1(."وإ

  :السالفة الذكر یتضح أن لتزویر في المحررات ركنان  216ومن خلال التعریف السابق ونص المادة 

الركن المادي في جریمة التزویر في المحررات في تغییر الحقیقة بإحدى الطرق یتمثل  :الركن المادي/ أ

التي نص علیها القانون من شأنه أن یسبب ضررا وعلى هذا یمكن تقسیم الركن المادي إلى أربعة 

 تغییر الحقیقة باعتباره النشاط الإجرامي طرق التزویر المحرر باعتباره محل جریمة التزویر:عناصر وهي

  .را الضرروأخی

لكي یتحقق الركن المادي لجریمة التزویر یجب أن یكون تغییر الحقیقة حاصلا في  :محل التزویر-1

من القانون العقوبات التي تشیر إلى الحصول  229إلى  214محرر وهذا ما یستفاد من نصوص المواد 
                                                             

المؤرخ في  14-11المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966جویلیة  8المؤرخ في  156-66الأمر  من 216المادة أنظر ) 1(
  .2011، سنة 40ع .ر.،جالمتضمن قانون العقوبات 2011أوت  2
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اریة أو المصرفیة أو بعض التزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة أو في المحررات العرفیة أو التج

  .الوثائق الإداریة

 دالهاالحقیقة ویقصد بتغییر الحقیقة إب إذا حدث تغییر في فلا تقوم جریمة التزویر إلا :تغییر الحقیقة-2

  .بما یغایرها

نما یجب  :طرق التزویر-3 لا یتحقق الركن المادي للتزویر بمجرد تغییر الحقیقة بأیة طریقة من الطرق وإ

هذا التغییر قد حدث بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبیل الحصر في نص المادة أن یكون 

  .من القانون العقوبات السالفة الذكر 216

والمقصود بالضرر هنا الضرر الفعلي المباشر الذي یتمثل في إهدار حق أو مصلحة یحمیها  :الضرر-4

  .القانون كأثر لتغییر الحقیقة

ة التزویر من الجرائم العمدیة التي یلزم لقیامها توافر القصد الجنائي لدى المزور جریم :الركن المعنوي/ب

كما أنها من جهة أخرى من جرائم القصد الخاص التي تقتضي توافر القصد الخاص یإعتبارها نیة أو 

  )1(.غایة یتوخاها الجاني من جراء ارتكابه للركن المادي للتزویر

كل ":عقوبات الجزائري التي تقضي بأنهمن القانون ال219/1لنص المادة  ویسأل المنتمي عن التزویر وفقا

في المحررات التجاریة أو الصرفیة أو  216من ارتكب تزویرا بإحدى الطرق المنصوص علیها في للمادة 

ویجوز ، دینار20.000إلى 500یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  شرع في ذلك

                                                             
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، جرائم الموطفین وجرائم أعمال وجرائم التزویر، دار  )1(

  .245-239ص2003هومه، بن عكنون الجزائر، سنة 
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 14یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة علاوة على ذلك أن 

  )1(".وبالمنع من الإقامة من سنة إل خمس سنوات على الأكثر

  جریمة النصب والإحتیال :ثانیا

لا یكتفي المنتمي عادة بمجرد تقدیم فواتیر مزورة أو  بغیة الحصول على الإئتمان من الوسیط  

نما یسعى وهذه المناورات التدلیسیة التي یقوم  لخلق ظروف وملابسات من شأنها تضلیل الوسیط وهمیة وإ

المنصوص والمعاقب 2.بها المنتمي تجعله تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة لإرتكابه جنحة النصب والإحتیال

 كل من توصل إلى إستلام أو تلقي<:من القانون العقوبات حیث تنص على  372علیها بنص المادة 

أو  التزاماتأموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من 

إلى الحصول على منها أو شرع في ذلك بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه أو 

ي أو بإحداث أمل في مالي خیال اعتمادسلطة خیالیة أو  باستعمالباستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو 

الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى أو وهمیة أو الخشیة من وقوع شيء منها یعاقب 

  )3(.دینار20.000إلى 500بالحبس  من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

ها الجاني على الأموال ونستخلص من هذه المادة إلى أن جریمة النصب من الجرائم المادیة التي یعتدي فی

  )4(.التي حددها القانون بحیث یحمل المجني علیه لتسلیمه المال بنیة تملكه الاحتیالیةالغیر بالطرق 

                                                             
 .، سالف الذكرمن القانون العقوبات الجزائري 219 المادة )1(
  .302ص، المرجع السابق ،میلاط عبد الحفیظ  )2(
 .، سالف الذكرمن القانون العقوبات الجزائري  372المادة  )3(
)4( Hdj-1982 جریمة النصب منتدى الشروق أونلاین عبر الموقع التالي:  

wwwmontada echoroukonlinecom/showthreadphp!t174959  على الساعة 10/4/2016یوم
  .1130الخروج1000
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من القانون العقوبات یتبین لنا  372ومن خلال التعریف السابق لنص لجریمة النصب ومضمون المادة 

  .الركن المعنوي رابطة السببیة الماديالركن :أنه لقیام جریمة النصب یجب توفر ثلاثة وهي

  . احتیالیةوهو الاستیلاء على أموال الغیر بطرق  :الركن المادي/أ

 بقولها أموال بطبیعتها المنقولات المخالصات الوعود 373عددتها المادة  :الإستیلاء على أموال الغیر-1

  ویلاحظ أن محل السرقة یجب أن یكون على شيء منقول وأن یكون مملوكا  .الإبراء من الالتزامات

  )1(.لغیر الجاني والاستیلاء هنا یكون قد یكون بالتسلیم الرضائي من صاحب المال نفسه أو بتكلیف غیره

من قانون  372وهو الطرق الإحتیالیة المنصوص علیها في نص المادة  :احتیالیةإستعمال وسائل -2

اتخاذ اسم كاذب اتخاذ صفة :لجزائري وهذه الوسائل من شأنها إیهام الضحیة وخداعه وهيالعقوبات ا

  .إحداث الأمل في الفوز بشيء كاذبة اعتماد مالي خیالي

  :ویشترط في هذه الوسائل إحتیالیة

 أن تكون كاذبة وسابقة في أخد المال  

  الشخص العاديتكون مدعومة بمظاهر خارجیة لأن الإدعاء وحده لا ینطلي على أن.  

 أن تؤدي بطبیعتها إلى إیقاع الغیر في الغلط . 

 2(.أن تكون معقولة وممكنة(  

                                                             
قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  45ماي 8بوسنة رابح، محاضرات في مقیاس القانون الجنائي الخاص، جامعة  )1(

  .2013-2012 سنة ،غیر منشورة ،د م نظام ل سنة ثانیة جذع مشترك ،العلوم القانونیة والإداریةقسم 
الأول، جرائم ضد الأشخاص وجرائم ضد الأمول، الدار أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الحنائي الخاص، الجزء  )2(

  .324، ص2003هومه، بن عكنون، الجزائر، 
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فالمنتمي في سبیل إقناع الوسیط لا یكتفي بتزویر الفاتورة بل یسعى إلى خلق الظروف والملابسات التي 

ي دائنا   بالحقوق والتي تدفع للوسیط إلى اعتقاد فعلا بأن المنتم تكسب الفواتیر صفحة الصحة والشرعیة

وهي صفة الدائن بالحقوق الثابتة في الفاتورة المزورة  الثابتة فیها فالمنتمي هنا یسعى إلى خلق صفة كاذبة

وفي سبیل الحصول على ثقة الوسیط یسعى المنتمي إلى دعم إدعاءه باستعمال مجموعة من  أو الوهمیة

العقود الوهمیة أو یقوم بنسخ ختم أو طابع  كأن یرفق مع الفاتورة مجموعة من صور النصب والتدلیس

  )1(.أو یضعها على الفواتیر والعقود المزورة الشركة المدنیة

یشترط لقیام جریمة النصب أن تكون رابطة سببیة بین الوسائل الإحتیالیة المستعملة  :الرابطة السببیة/ب

التدلیس ویجب أیضا أن تكون الوسائل وهذا یقتضي أن یكون التسلیم لاحقا على استعمال  وتسلیم الأشیاء

  )2(.الإحتیالیة من شأنها أن تؤدي إلى تسلیم المال نتیجة انخداع الضحیة بها

هذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي تتطلب القصد الجنائي بعنصریه وهو العلم  :الركن المعنوي/ج

   )3(.والإرادة

  الفاتورةیة الوسیط في عقد تحویل مسؤول :المطلب الثاني

  إذا كانت العلاقة التي تربط المنتمي بالوسیط وهي علاقة أصلیة أساسها عقد الائتمان فإن إخلال   

  )4(.فإنها ترتب علیه قیام المسؤولیة.أحد الطرفین بالتزام أو أكثر من الالتزامات التي یتضمنها العقد

  :تطرق فيوتبعا لذلك سیتم ال

                                                             
  .301میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص )1(
 .98، ص 2006، دار هومه للنشر، الجزائر، 3عبد العزیز سعد، جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، ط  )2(
  .بوسنة رابح، المرجع السابق )3(
 .217ص، المرجع السابق، نادیة فضیل )4(
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  للوسیط في عقد تحویل الفاتورة یةالمسؤولیة المدن :الفرع الأول -  

   حب تأهیل الشركة الوسیطس :الفرع الثاني -

  یة للوسیط المسؤولیة المدن :الفرع الأول

تخضع مسؤولیة الوسیط للقواعد العامة للمسؤولیة باعتباره مسؤولا  عن تعویض الضرر عن   

الوسیط العقدیة و مسؤولیة هذا أي خطأ یصدر منه ویلحق ضررا بالغیر وتبعا لذلك سنتناول المسؤولیة 

  .الأخیر كوكیل عادي

  المسؤولیة العقدیة للوسیط :أولا

تعرف المسؤولیة العقدیة بأنها تلك المسؤولیة التي یشترط لقیامها أن یكون هناك عقد یربط   

الطرفین وأن یكون صحیحا وأن یخل المدین بالتزام ناشيء مباشرة عن هذا العقد وأن یترتب على هذا 

  ) 1(.خلال ضرر للدائن أو لخلفه وأن تقوم علاقة سببیة بین هذا الإخلال وبین هذا الضررالإ

ویلتزم بشراء  الدیون التي یلتزم المنتمي بعرضها علیه انتقاءیتمتع الوسیط في عقد تحویل الفاتورة بحق 

ویرفض الدیون التي یرى صعوبة في تحصیلها وذلك بسبب عدم توافر الشروط  اختارهاالدیون التي 

  )2(.يالمنتمالمتفق علیها في العقد المبرم بینه وبین 

غیر أنه قد یحدث في الكثیر من الأحیان أن یتعسف الوسیط في استعمال حقه في انتقاء الفواتیر التي 

  :یشملها الضمان منها
                                                             

دیوان المطبوعات الطبعة الثالثة، في القانون الجزائر، ب الالتزاممصادر  للالتزام، النظریة العامة نعلي علي سلیما )1(
  .318الجامعیة بن عكنون الجزائر 

  .262ص، السابقمحمد الطاهر بلعیساوي، المرجع  )2(
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 فلا یجوز إقفاله إلاتنفیذ العقد الجاري فمتى كان هذا الحساب لازما ل المفاجئ للحسابالغلق حالة  -

  .بعد التنفیذ الكلي لهذا الأخیر 

فاتورة لا  اختیارحالة ما إذا خالف الوسیط المعاییر التي حدده بنفسه لانتقاء الفواتیر مثل رفض -

  .تمثل خطرا

لأضرار اللاحقة به من جراء تعسفه  كما وفي جمیع الأحوال یلتزم الوسیط بتعویض المنتمي عن كافة ا

عن إعطاء المعلومات للمنتمي  امتناعهاتقوم مسؤولیة شركة محولة الفواتیر عن إخلالها بالتزام التحري أو 

أو أن المعلومات التي زودت بها هذه الأخیرة كانت خاطئة وأدت إلى إلحاق ضرر في تجارته نظرا 

  )1(.لاعتماده على معلومات خاطئة

الممنوح للمنتمي فدور الوسیط  الاعتماد استخدامكما تقوم مسؤولیة الوسیط في حالة عدم مراقبة 

یمیز دور  من طرف المنتمي وهذا ما استخدامهبل یمتد إلى مراقبة  الاعتمادیقتصر فقط على إعطاء  لا

الغیر عما یصیبهم تلتزم في هذا الشأن أمام لا شركات تحویل الفاتورة عن دور المصارف والبنوك التي 

  )2(.الاعتماد استخداممن الضرر بسبب عدم مراقبة 

  مسؤولیة الوسیط كوكیل عادي :ثانیا

إن أهم الحقوق التي یتمتع بها الوسیط في عقد تحویل الفاتورة  حقه في انتقاء الدیون التي یلتزم المنتمي 

 .للمنتميبعرضها جمیعها علیه وحلوله محله في الدیون التي قبل تحصیلها ضمن حدود الاعتماد الممنوح 

وقد  سبة مخاطرها مرتفعةكما یمكن للوسیط أن یرفض الدیون التي یرى صعوبة في تحصیلها أو أن ن

                                                             
 .270ص،المرجع السابق،میلاط عبد الحفیظ )1(
 .65ص،المرجع السابق،هشام فضلي )2(
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الوسیط على ضوءها بانتقاء الدیون كأن یضع معیارا جغرافیا ینص عقد تحویل الفاتورة على معاییر معینة 

فلا یقبل مثلا سوى الدیون الداخلیة وقد یضع معیارا سلعیا فلا یختار سوى الدیون الخاصة ببیع نوع محدد 

  )1(.السلعمن 

في تصنیف الحقوق التي یقبل  انتقاء الدیون  أین یكون له الخیار وبالتالي یكون للوسیط الحق في

تخرج الدیون من ذمة المنتمي نهائیا لتنتقل ملكیتها للوسیط الذي یحل محل  شراءها فإذا قبل هذا الأخیر 

الأول في تحصیلها مقابل عمولة  تشمل مخاطر التحصیل والخطر والفرق بین تاریخ الدفع والاستحقاق 

  .ویلتزم الوسیط بعدم الرجوع على المنتمي في حالة عسر المدین أو إفلاسه أو رفضه للوفاء

تیر یرفض الوسیط شراءها لكن یقبل تحصیلها بصفته وكیل عن المنتمي ففي هذه لكن هنالك فوا

على إنابة هذا الدائن في تحصیل دیونه وفق شروط وعناصر أثار  یقتصر دور هذا الأخیرالحالة 

  ) 2(.الوكالة

للمسؤولیة ولقیام مسؤولیة الوكیل عن الأضرار المرتبطة بعقد الوكالة ینبغي قیام الأركان الثلاثة 

  .وعلاقة السببیة وهي الخطأ والضرر

مراعاة القیام بعدد من الالتزامات فإن خطأ هذا  إذا كان عقد الوكالة  یستدعي من الوكیل : الخطأ/ أ

الأخیر یتمثل في الإخلال بهذه الواجبات أثناء تنفیذ الوكالة سواء بتجاوز حدود الوكالة الممنوحة لهأو 

  .التعسف في تنفیذها إضرارا بالموكل

الوكیل في فیتعین على الوكیل أن یتقدم للمطالبة بحقوق موكله في موعد استحقاقها وكل تقصیر من 

المطالبة بالدین یرتب علیه مسؤولیة المباشرة عن كل ضرر یصیب الموكل نتیجة لذلك كأن یهتز المركز 
                                                             

 .258ص، المرجع السابق ،عزیز الشافيلنادر عبد ا) 1(
 .263-262ص، المرجع السابق محمد الطاهر بلعیساوي،) 2(
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یقتصر على مجرد تحصیل الدین بل یتعین علیه أن یخطر  وكیل لاكما أن دور ال.المالي للمدین لاحقا

  )1(.ات القانونیة لحمایة حقهالموكل بكل المستجدات المتعلقة بهذا التحصیل وأن یتخذ كافة الإجراء

نما  :الضرر/ب لا یكفي لإقرار مسؤولیة الوكیل تجاه موكله أن یقترف الخطأ على النحو المذكور أعلاه وإ

نما لابد من  لابد من أن ینجم عن هذا الخطأ  إلحاق الضرر بالموكل لأن وجود الخطأ لا یكفي لوحده  وإ

  )2(.الضرروجود 

یجب أن تتوفر بین الخطأ و الضرر علاقة سببیة أي أن یكون الضرر ترتب كنتیجة  : العلاقة السببیة/ج

وبالتالي فالوكیل . و الضرر فلا مسؤولیة عن الوكیل  العلاقة بین الخطأ انتفتفإذا  مباشرة عن الخطأ

  .الوكالة تنفیذیكون مسؤولا عن كل ضرر یصیب الموكل نتیجة خطأه في 

یذ الوكالة وفقا لتعلیمات موكله و أن یبذل عند تنفیذ الأعمال المكلف بها عنایة بتنف ملزم هذا الأخیروعلیه 

 ) 3(.الرجل العادي

  ة الوسیطحب تأهیل الشركس: لفرع الثانيا

یتعلق بشروط تأهیل الشركات  1995أكتوبر  25في  المؤرخ 331-95صدر المرسوم التنفیذي   

التي تمارس نشاط تحویل الفواتیر حیث حدد هذا المرسوم الشروط الواجب في هذه الأخیرة من أجل 

ورتب على فقدان أحد الشروط سحب تأهیل شركات  الحصول على تأهیل یسمح لها بممارسة النشاط

  .محولة الفواتیر

    :إلىتعرض وتبعا لذلك سیتم ال

                                                             
  .75 ، صالمرجع السابق محمد ،ذكري عبد الرزاق  )1(

  .294ص، المرجع السابق ،میلاط عبد الحفیظ  )2(
 .191ص، المرجع السابق ،علي علي سلیمان ) 3(
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  .مفهوم السحب :أولا -  

  .حالات سحب تأهیل شركات محولة الفواتیر :ثانیا -

  مفهوم السحب :أولا

عملیة قانونیة تمكن السلطة من إعادة النظر في القرار الذي أصدرته بالنسبة  یعرف السحب على أنه 

  .للماضي والمستقبل بأثر رجعي 

  .ة بأثر رجعي عن طریق مصدرهاالمعیب القراراتوهنالك من یعرفه على أنه محو 

  : ویتضح لنا من تعریفات السابقة أن السحب

  .السحب هو محو للقرار-

المترتبة على القرار فیما یتعلق بالماضي وكذلك التي  الآثارأنه ولا بد وأن یترتب على السحب إلغاء  -

  )1( .المستقبلیمكن أن تترتب في 

  .السحب یعید الأوضاع إلى ما كانت علیه-

 وفي موضوعنا هذا السحب هو قرار یتخذه الوزیر المكلف بالمالیة  ضد شركات محولة الفواتیر في حالة

  .وهذا السحب قد یكون كلیا أو جزئیا. المرسوم السالف الذكر

  

  
                                                             

  :لیبیانا السحب منتدیات ستار تایمز عبر الموقع التالي )1(
wwwstartimescom/!t14935181100الخروج 1030على الساعة24/4/2016 یوم  
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  الشركة الوسیطحالات سحب تأهیل  :ثانیا

الفواتیر حسب مفهوم تعتبر محولة الفواتیر التي تقوم في إطار مهنتها العادیة بعملیات تحویل   

من القانون التجاري الجزائري  فهي شركة تجاریة تؤسس في شكل شركة مساهمة  14مكرر   543 المادة

  )1(.أو شركة ذات مسؤولیة محددوة وتخضع لتشریع والتنظیم المطبقین على الشركات التجاریة

المساهمة والشركات ذات ومن خلال هذا المرسوم نلاحظ أن المشرع الجزائري سمح فقط للشركات 

ذلك لأن هذه  المسؤولیة المحدودة من ممارسة عملیات تحویل الفواتیر دون بقیة أنواع الشركات التجاریة

  :ولكنه أخضعها لبعض الشروط القانونیة منها.تقوم على رؤوس أموال معتبرة الشركات عادة ما

التأهیل من الوزیر المكلف بالمالیة بعد بعد حصولها على  مكن أن تمارس نشاطها إلای أن الشركة لا -

المتعلق بشروط تأهیل  331- 95من المرسوم التنفیذي  4تقدیم طلب التأهیل كتابیا إلیه طبقا للمادة 

  .الشركات التي تمارس نشاط تحویل الفواتیر

  :كما أن طلب التأهیل یجب أن یرفق بالمستندات التالیة

 قانون الأساسي للشركةال  

 ح تستخلص منها أصول الصافیة فعلیة متوفرة أو قابلة للتحقیق تخصص لعملیات حصیلة الافتتا

  .تحویل الفاتورة

 2(.وصل التسجیل في السجل التجاري(  

                                                             
المتعلق بشروط تأهیل الشركات التي تمارس  1995أكتوبر  25المؤرخ في  331- 95المرسوم التنفیذي من  1 المادة )1(

  .19ص، 1995 أكتوبر 29المؤرخ في ، 64 ع.ر .ج،  تحویل الفواتیر
  .المذكور سابقا 331-95من المرسوم التنفیذي  5المادة   )2(
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ولقد اشترط القانون على الشركة المؤهلة بالمحافظة دائما على الحد الأدنى من الأصول الصافیة الفعلیة 

الحصیلة الختامیة إلى الوزارة المكلفة بالمالیة كل سنة مصحوبة المذكورة أعلاه كما تلتزم الشركة بإرسال 

بالمعلومات التفصیلیة عن الوضعیة المالیة التي تبین وتثبت أن الشركة تملك الحد الأدنى من الأصول 

  )1(.الصافیة الفعلیة والمطلوبة منها 

  .ویقوم الوزیر المكلف بالمالیة بإصدار قرار یحدد مبلغ الأصول الصافیة 

لمالیة إذ یصدر قرارا كما تعود سلطة تأهیل الشركات المكلفة بعملیات التحویل إلى الوزیر المكلف با

  )2(.وفي حالة رفضه للتأهیل یجب أن یكون قراره مسببابتأهیلها 

من  9و 8كما یحق له سحب قرار التأهیل إما كلیا أو جزئیا إذا فقدت الشروط التي نصت علیها المادة

  .فیذي المرسوم التن

  :یمكن تصور حالات السحب 9و 8وبمفهوم المخالفة لنصوص المواد 

 فقدان شركة محولة الفواتیر شكلها.  

 الصافیة ولة الفواتیر على الحد الأدنى من الأصول عدم محافظة شركة مح. 

  

  

  

                                                             
 .سابقاالمذكور   331-95من المرسوم التنفیذي  6المادة  )1(
  .المذكور سابقا 331-95من المرسوم التنفیذي  6المادة  )2(
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 الفصل الثانيخاتمة 

الثقة والائتمان،التي تحول یعتبر عقد تحویل الفاتورة من العقود التي یستند كیانها إلى اعتبارات   

العقد من مجرد حقوق والتزامات بین أطرافه إلى نوع من الشراكة متعددة المصالح ،فالعقد بطبیعته یخلق 

ومن ناحیة  رابطة مشتركة فمن جهة المنتمي فإن تحقیق الأهداف یعني نجاح المشروع الذي یملكه،

  .المقدمة إلیه وبالتالي تحقیق الربح الوسیط فإن زیادة عدد الزبائن یعني زیادة الفواتیر

وبالرغم من أن عقد تحویل الفاتورة یضع على الساحة العملیة ثلاثة أطراف،الإ أنه یظهر من   

خلال النصوص التنظیمیة له تنظیم حقوق و التزامات طرفین فقط وهما الوسیط والمنتمي،وفي حالة غش 

 .لى ذلك قیام المسؤولیة بشقیه المدنیة والجزائیةأو إخلال طرفي هذا العقد بالتزاماتهم  فیترتب ع

كما أنه لا یمكن القول بأن استخدام الفاكتورینغ یعطي للغیر انطباعا بأن التاجر في موقف مالي   

سيء ذلك أن هذا الأخیر باستخدامه لهذا العقد ینبئ عن كونه یستخدم الوسائل الأكثر كفاءة وأنه یفضل 

شاطه تضمن تمویلا كافیا لنموه ویحصل على المعلومات والاستشارات اللازمة الإدارة الفعالة وآمنة  لن

 .لمباشرة معاملاته التجاریة

  

  



 الخاتمة



 الخاتمة
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 الخاتمة

من دراسة عقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري دراسة تأصیلیة تحلیلیة، فإن  الانتهاءبعد   

لات المطروحة حول مدى فعالیة النظام القانوني الذي یحكم عقد تحویل الفاتورة ،ومدى توفیق اؤ التس

  .اتالمشرع الجزائري في تنظیمه لهذا العقد،وذلك على ضوء ما أسفرت عنه من سلبی

 الاقتصادیةعلى الرغم من أن الهدف من إنشاء هذا العقد هو مساعدة المشروعات ففي الواقع   

ذات القدرة المالیة المحدودة لإشباع حاجاتها عن طریق التمویل النقدي ،إضافة إلى تخلیصها من 

الإ أن هذا العقد بالطریقة التي ،یل الدیون وكذا مساعدتها على إدارة معاملاتها التجاریة تحص مشكلات

یسیر علیها في التشریع الجزائري أصبح یشكل عائقا كون المشرع كما سبق وأن ذكرنا منذ تبنیه لهذا العقد 

  .إلى یومنا لم یجد طریقا للتطبیق

قتصاد الدولة من خلال التوسع في الإنتاج والتشغیل كما أن العقد یعد من الضرورات لتنمیة الاإن هذا    

السلبیات التي لحقت بعقد  تنمیة هذا الأخیر أو فشله مرهون بنجاح هذا العقد أو فشله ولهذا یمكن رد

  :تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري إلى الأسباب التالیة

للقانون التجاري نلاحظ أن المشرع الجزائري العدل والمتم  08- 93بالرجوع إلى المرسوم التشریعي - 1

تكفي بأي حال من الأحوال  وهي لا 1مكرر  543إلى  14مكرر  543خصص للعقد خمس مواد من 

  .عتباره عقد مركببا لتنظیم عقد تحویل الفاتورة

ها من الصعب تداولأنه صنف المشرع الجزائري عقد تحویل الفاتورة ضمن الأوراق التجاریة على الرغم - 2

أهم خصائص الأوراق  ، والتي تعتبر من)السفتجة(ادیة عن طریق التظهیر المألوف في الأوراق الع

  .التجاریة
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تشتت تنظیم عقد تحویل الفاتورة مابین القانون التجاري والمراسیم التنفیذیة أدى إلى ظهور تناقض في  - 3

مشتري الدیون ،أما في المرسوم ففي القانون التجاري أطلق المشرع تسمیة الوسیط على  المصطلحات

  .تسمیة محولة الفواتیر هالمتعلق بشروط تأهیل شركات محولة الفواتیر فقد أطلق علی 331-95التنفیذي 

لوزیر المالیة صلاحیة منح تأهیل ورقابة على الشركة الوسیط  331-95أعطى المرسوم التنفیذي - 4

ئیا غیر أن هذا المرسوم لم یحدد حالات سحب وكذا السحب تأهیل منها سواء كان السحب كلیا أو جز 

  .یسحب تأهیل جزئیا أو كلیا متىالتأهیل و 

في شركات تحویل الحدیث عن الأحكام والشروط الشكلیة الواجب توفرها  فلالمشرع الجزائري أغ  - 5

  .الفاتورة الأجنبیة التي ترغب في فتح فرع لها في الجزائر

یترتب على ذلك تقلیص  ه الأسباب مواجهة موضوعیة فإنه لاومن المؤكد أنه إذا أمكن مواجهة هذ

بل إن ذلك سوف یخلق إطارا جدیدا لهذا العقد  ،سلبیات عقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري فحسب

  .یضمن بقاءه

د الإطار الجدید لعقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري اقتراح یتقدم فإنه یمكن لتشی وبناءا على ما

  :الآتیةالتوصیات 

تفادى إدراجه في قانون موجود سابقا وذلك من انوني خاص بعقد تحویل الفاتورة  لوضع نظام ق   - 1

 .أجل التحكم أكثر في هذا العقد

المصادقة على اتفاقیة أوتاوا تشجیعا للفاكتورینغ الدولي خاصة وأن المشرع ینظر إلى عقد تحویل  - 2

 .من أن هذا الأخیر یشكل عقد دولي وداخلي في نفس الوقت الفاتورة كتقنیة داخلیة فقط على رغم
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المعدل والمتمم للقانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري قد  08-93بالرجوع إلى المرسوم التشریعي  - 3

وضمان إعسار أو إفلاس المدین مما یعني  ،حصر مجال عمل الشركة الوسیط في تمویل المنتمي

خاصة وأن هذه العملیة معترف بها  ،وهذا یعد إجحاف لیة التسییرأنه قد استبعد من مجال نشاط عم

فبعد أن كانت تنص من القانون التجاري  14مكرر  543تعدیل المادة  یة لذا یرجىفي التجربة الدول

) الوسیط(عقد تحویل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة،تسمى  "على

عندما تسدد فورا لهذا الأخیر المبلغ التام لفاتورة لأجل ) المنتمي(محل زبونها المسمى 

لتصبح على النحو  "محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعیة عدم التسدید،وذلك مقابل أجر

) الوسیط(قد تحل بمقتضاه شركة متخصصة ،تسمىعقد تحویل الفاتورة هو ع  <التالي 

تسدد فورا لهذا الأخیر المبلغ التام لفاتورة لأجل  عندما) المنتمي(محل زبونها المسمى 

محدد ناتج عن عقد ،وتتكفل بتبعیة عدم التسدید ،وكذا تقدیم الخدمات الإستشاریة 

ثل في تحصیل الدیون مع وبذلك یكون للوسیط مهامین الأول المتم> للمنتمي لإدارة نشاطه

 .ضمان إعسار أو إفلاس المدین والثاني المتمثل في تقدیم الخدمات الإستشاریة للمنتمي

نظرا لمزایا عقد تحویل الفاتورة فإن الجزائر بأمس الحاجة إلى إنشاء مؤسسات مالیة متخصصة في  - 4

طة التي تشكل عمود شراء الفواتیر،لدعم الإستثمار الوطني وحمایة المنشأت الصغیرة والمتوس

الإقتصاد الوطني ،لذا نقترح كبدایة إنشاء فروع في البنوك التي ترغب بالقیام بعملیة شراء الحقوق 

یمكن أن تأخد  التجاریة ویمكن  لاحقا تطویر هذا الفرع إلى مؤسسة مالیة متخصصة بشراء الفواتیر

  .یمكنها من القیام بهذا النشاطشكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة تمتلك رأس مال 
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  الملاحق

ماي  28أوتاوا المتعلقة بتوحید قواعد شراء الحقوق التجاریة  المنعقدة في  اتفاقیة: الملحق الأول- 

  .بمدینة أوتاوا الكندیة 1988

  .نموذج عن عقد الفاكتورینغ لشركة فرنسیة: الملحق الثاني-

  



 

 

CONVENTION  D’UNIDROIT  SUR  L’AFFACTURAGE  INTERNATIONAL (*)  

 

(Ottawa, le 28 mai 1988) 

 

 

  LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, 

 

  CONSCIENTS du fait que l’affacturage international a une fonction importante à 

remplir dans le développement du commerce international, 

 

  RECONNAISSANT en conséquence l’importance d’adopter des règles uniformes 

établissant un cadre juridique qui facilitera l’affacturage international et de veiller à l’équilibre 

entre les intérêts des différentes parties à l’opération d’affacturage,  

 

  SONT CONVENUS de ce qui suit: 

 

 

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

Article premier 

 

 1. - La présente Convention régit les contrats d’affacturage et les transferts de créances 

décrits dans le présent Chapitre. 

 

 2. - Au sens de la présente Convention, on entend par "contrat d’affacturage" un contrat 

conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie (l’entreprise d’affacturage, ci-après 

dénommée le cessionnaire) en vertu duquel: 

  a) le fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créances nées de contrats de 

vente de marchandises conclus entre le fournisseur et ses clients (débiteurs), à l’exclusion de ceux 

qui portent sur des marchandises achetées à titre principal pour leur usage personnel, familial ou 

domestique; 

  b) le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des fonctions suivantes: 

   - le financement du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé; 

   - la tenue des comptes relatifs aux créances; 

   - l’encaissement de créances; 

   - la protection contre la défaillance des débiteurs; 

  c) la cession des créances doit être notifiée aux débiteurs. 

 

 3. - Dans la présente Convention, les dispositions qui s’appliquent aux marchandises et à leur 

vente s’appliquent également aux services et à leur prestation. 

 

 4. - Aux fins de la présente Convention: 

  a) une notification par écrit n’a pas besoin d’être signée, mais doit indiquer par qui 

ou au nom de qui elle est faite; 

                                                                 
 (*) Cette Convention a été adoptée à la Conférence diplomatique pour l'adoption des projets de Conventions 

d'Unidroit sur l'affacturage international et sur le crédit-bail international, tenue à Ottawa du 9 au 28 mai 1988. 
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  b) une "notification par écrit" comprend également les télégrammes, les télex ainsi 

que tout autre moyen de télécommunication de nature à laisser une trace matérielle; 

  c) une notification par écrit est donnée lorsqu’elle est reçue par le destinataire. 

 

 

Article 2 

 

 1. - La présente Convention s’applique lorsque les créances cédées en vertu d’un contrat 

d’affacturage naissent d’un contrat de vente de marchandises entre un fournisseur et un débiteur 

qui ont leur établissement dans des Etats différents et que: 

  a) ces Etats ainsi que l’État où le cessionnaire a son établissement sont des Etats 

contractants; ou 

  b) que le contrat de vente de marchandises et le contrat d’affacturage sont régis par la 

loi d’un Etat contractant. 

 

 2. - L’établissement auquel il est fait référence dans la présente Convention désigne, si l’une 

des parties a plus d’un établissement, l’établissement qui a la relation la plus étroite avec le 

contrat en question et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées 

par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion de ce contrat. 

 

 

Article 3 

 

 1. - L’application de la présente Convention peut être exclue: 

  a) par les parties au contrat d’affacturage; ou 

  b) par les parties au contrat de vente de marchandises à l’égard des créances nées soit 

au moment soit après que la notification par écrit de cette exclusion a été faite au cessionnaire. 

 

 2. - Lorsque l’application de la présente Convention est exclue conformément au paragraphe 

précédent, cette exclusion ne peut porter que sur l’ensemble de la Convention. 

 

 

Article 4 

 

 1. - Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son objet, de ses 

buts tels qu’ils sont énoncés dans son préambule, de son caractère international et de la nécessité 

de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans 

le commerce international. 

 

 2. - Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont 

pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire 

ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit 

international privé. 
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CHAPITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

 

Article 5 

 

  Dans les seuls rapports entre les parties au contrat d’affacturage: 

  a) une clause du contrat d’affacturage prévoyant la cession de créances existantes ou 

futures est valable, même en l’absence de leur désignation individuelle, si lors de la conclusion du 

contrat ou à leur naissance elles sont déterminables; 

  b) une clause du contrat d’affacturage en vertu de laquelle des créances futures sont 

cédées opère leur transfert au cessionnaire dès leur naissance, sans nécessité d’un nouvel acte de 

transfert. 

 

 

Article 6 

 

 1. - La cession de la créance par le fournisseur au cessionnaire peut être réalisée nonobstant 

toute convention entre le fournisseur et le débiteur prohibant une telle cession. 

 

 2. - Toutefois, ladite cession n’a pas d’effet à l’égard du débiteur qui, lors de la conclusion du 

contrat de vente de marchandises, a son établissement dans un Etat contractant qui a fait la 

déclaration prévue à l’article 18 de la présente Convention. 

 

 3. - Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte à toute obligation de bonne foi 

qui incombe au fournisseur envers le débiteur ou à toute responsabilité du fournisseur à l’égard du 

débiteur du chef d’une cession réalisée en contravention des termes du contrat de vente de 

marchandises. 

 

 

Article 7 

 

  Dans les seuls rapports entre les parties au contrat d’affacturage, le contrat peut 

valablement prévoir le transfert, directement ou par un nouvel acte, de tout ou partie des droits du 

fournisseur provenant de la vente de marchandises, y compris le bénéfice de toute disposition du 

contrat de vente de marchandises réservant au fournisseur la propriété des marchandises ou lui 

conférant toute autre garantie. 

 

 

Article 8 

 

 1. - Le débiteur est tenu de payer le cessionnaire s’il n’a pas eu connaissance d’un droit 

préférable et si la notification par écrit de la cession: 

  a) a été donnée au débiteur par le fournisseur ou par le cessionnaire en vertu d’un 

pouvoir conféré par le fournisseur; 

  b) précise de façon suffisante les créances cédées et le cessionnaire à qui ou pour le 

compte de qui le débiteur doit faire le paiement; et 

  c) concerne des créances qui naissent d’un contrat de vente de marchandises qui a été 

conclu soit avant soit au moment où la notification est donnée. 
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 2. - Le paiement par le débiteur au cessionnaire est libératoire s’il est fait conformément au 

paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre forme de paiement également libératoire. 

 

 

Article 9 

 

 1. - Au cas où le cessionnaire forme contre lui une demande en paiement d’une créance 

résultant du contrat de vente de marchandises, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire 

tous les moyens de défense dérivant du contrat qu’il aurait pu opposer si la demande avait été 

faite par le fournisseur. 

 

 2. - Le débiteur peut aussi exercer contre le cessionnaire tout droit à compensation relatif à 

des droits ou actions existants contre le fournisseur en faveur duquel la créance est née, et qu’il 

peut invoquer à l’époque où la notification par écrit de la cession a été donnée conformément aux 

dispositions du paragraphe 1 de l’article 8. 

 

 

Article 10 

 

 1. - Sans préjudice des droits conférés au débiteur par l’article 9, l’inexécution ou l’exécution 

défectueuse ou tardive du contrat de vente de marchandises ne permet pas au débiteur de 

recouvrer le paiement qu’il a fait au cessionnaire, s’il dispose d’un recours en répétition des 

sommes payées au fournisseur. 

 

 2. - Néanmoins, le débiteur qui dispose d’un tel recours contre le fournisseur peut recouvrer 

le paiement qu’il a fait au cessionnaire dans la mesure où: 

  a) le cessionnaire ne s’est pas acquitté de son obligation de payer au fournisseur les 

créances cédées; ou 

  b) le cessionnaire a payé à un moment où il avait connaissance de l’inexécution ou 

de l’exécution défectueuse ou tardive par le fournisseur du contrat de vente ayant trait aux 

marchandises dont il a reçu paiement du débiteur. 

 

 

CHAPITRE III - CESSIONS SUCCESSIVES 

 

 

Article 11 

 

 1. - Lorsqu’une créance est cédée par un fournisseur à un cessionnaire en vertu d’un contrat 

d’affacturage régi par la présente Convention: 

  a) sous réserve des dispositions de l’alinéa b) du présent paragraphe, les règles 

énoncées dans les articles 5 à 10 s’appliquent à toute cession successive de la créance par le 

cessionnaire ou par un cessionnaire successif; 

  b) les dispositions des articles 8 à 10 s’appliquent comme si le cessionnaire successif 

était l’entreprise d’affacturage. 

 

 2. - Aux fins de la présente Convention, la notification au débiteur de la cession successive 

constitue également notification de la cession à l’entreprise d’affacturage. 
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Article 12 

 

  La présente Convention ne s’applique pas à une cession successive interdite par le 

contrat d’affacturage. 

 

 

CHAPITRE IV -  DISPOSITIONS FINALES 

 

 

Article 13 

 

 1. - La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la 

Conférence diplomatique pour l’adoption des projets de Conventions d’Unidroit sur l’affacturage 

international et sur le crédit-bail international et restera ouverte à la signature de tous les Etats à 

Ottawa jusqu’au 31 décembre 1990. 

 

 2. - La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats 

qui l’ont signée. 

 

 3. - La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas 

signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature. 

 

 4. - La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un 

instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du dépositaire. 

 

 

Article 14 

 

 1. - La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration 

d’une période de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

 

 2. - Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après 

le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la 

Convention entre en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du mois suivant l’expiration 

d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion. 

 

 

Article 15 

 

  La présente Convention ne prévaut pas sur un traité déjà conclu ou à conclure. 

 

 

Article 16 

 

 1. - Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles 

des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention 

pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de 

l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou 
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seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration 

par une nouvelle déclaration. 

 

 2. - Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités 

territoriales auxquelles la Convention s’applique. 

 

 3. - Si en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente 

Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant, mais non 

pas à toutes et si l’établissement d’une partie est situé dans cet Etat, cet établissement sera 

considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un Etat contractant, à 

moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique. 

 

 4. - Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1, la Convention 

s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat. 

 

 

Article 17 

 

 1. - Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente 

Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, 

déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le cessionnaire et le débiteur 

ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou 

être unilatérales et réciproques. 

 

 2. - Tout Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique 

des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs Etats non contractants 

peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le 

cessionnaire et le débiteur ont leur établissement dans ces Etats. 

 

 3. - Lorsqu’un Etat à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 

précédent devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la 

date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel Etat contractant, 

les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat 

contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque. 

 

 

Article 18 

 

 Un Etat contractant peut à tout moment déclarer, conformément au paragraphe 2 de l’article 

6, qu’une cession en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 n’a pas d’effet à l’égard du débiteur qui, 

lors de la conclusion du contrat de vente de marchandises, a son établissement dans cet Etat. 

 

 

Article 19 

 

 1. - Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont 

sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation. 

 

 2. - Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et 

formellement notifiées au dépositaire. 
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 3. - Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente 

Convention à l’égard de l’Etat déclarant.  Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura 

reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant 

l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire.  

Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 17, prendront effet le 

premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception 

de la dernière déclaration par le dépositaire. 

 

 4. - Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment 

la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.  Ce retrait prendra effet le 

premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de 

la notification par le dépositaire. 

 

 5. - Le retrait d’une déclaration faite en vertu de l’article 17 rendra caduque, à l’égard de 

l’Etat qui a fait le retrait, à partir de la date de sa prise d’effet, toute déclaration conjointe ou 

unilatérale et réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article. 

 

 

Article 20 

 

  Aucune réserve n’est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la 

présente Convention. 

 

 

Article 21 

 

  La présente Convention s’applique lorsque des créances cédées en vertu d’un contrat 

d’affacturage naissent d’un contrat de vente de marchandises conclu après l’entrée en vigueur de 

la Convention dans les États contractants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2, ou dans 

l’Etat ou les Etats contractants visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 dudit article, à condition que: 

  a) le contrat d’affacturage soit conclu après cette date; ou que 

  b) les parties au contrat d’affacturage soient convenues que la Convention 

s’applique. 

 

 

Article 22 

 

 1. - La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats contractants à 

tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat. 

 

 2. - La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire. 

 

 3. - La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 

six mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire.  

Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans 

l’instrument de dénonciation, celle-ci prend effet à l’expiration de la période en question après le 

dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. 
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Article 23 

 

 1. - La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement du Canada. 

 

 2. - Le Gouvernement du Canada: 

  a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et 

le Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit): 

   i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt 

sont intervenus; 

   ii) de toute déclaration,  effectuée en vertu des articles 16, 17 et 18; 

   iii) du retrait de toute déclaration, effectué en vertu du paragraphe 4 de 

l’article 19; 

   iv) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention; 

   v) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, 

ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend 

effet; 

  b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats 

signataires et à tous les Etats qui y adhèrent, et au Président de l’Institut international pour 

l’unification du droit privé (Unidroit). 

 

 

  EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs 

gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. 

 

  FAIT à Ottawa, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-huit, en un seul original, 

dont les textes anglais et français sont également authentiques. 



Facto France Heller 
 

Sa au capital de F15000 000R C Paris B 662055292 Etablissement financier 

enregistré auprès du conseil national du crédit tour Maine- Montparnasse 

5384404 

Condition particulière du contrat d'affacturage 
Conclu avec 
Messieurs 
……………………………………………….……...société au capital de 
1- champ d'application ventes et prestations en……………………….. 
2- exclusions……………………………………………………………... 
3- Remises des factures 

Fréquence fois par mois acheminement des originaux ……………….… 

4-Justificatifs 
5- Règlement des factures 

Fonds de garantie: son montant sera de : constitué par prélèvement de : 

Pour cent du montant TTC des factures prises en charge ce fonds sera 

automatiquement porté a: 

6-commission d'affacturage 

Elle est fixée a pour cent du montant TTC des factures prises en 

charge…………………………………………………………………… 

7- Frais financiers : 

Le taux d'intérêt est fixé a ce jour a pour cent 

l'an……………………commission, sur billet a ordre pour cent l'an du montant 

des 



effets émis……… 

Effets du contrat 
A compter du ………pour une durée……………………………………. 
Fait a Paris le………………………………………………………..……. 
Le vendeur:………………………………………….Facto.France.Heller 
Cachet et signature (s)autorisée………...Cachet et signature(s)autorisée(s).. 
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  ملخص المذكرة

الاقتصادیة لاسیما الصغیرة والمتوسطة هو السعي للحصول على  من اهتمامات المؤسسات
التمویل اللازم لنمو وازدیاد حجم نشاطها التجاري وكسب السیولة النقدیة اللازمة وتحصیل قیمة حقوقها 

  .سواء أمكن الحصول علیها من مصادر التمویل داخل حدود الدولة ،أو من جهات متخصصة في الخارج

لصدد تثور في حالة عجز الواقع التجاري والمالي عن توفیر القدر الكافي من والصعوبة في هذا ا
الأمر الذي أدى إلى .وسائل التمویل التي تتطلبها عملیات التنمیة للمشروعات التجاریة والصناعیة

أو تحصیل  ن شأنها مواجهة مخاوف المؤسسات المرتبطة بالتمویلمطرق تمویلیة حدیثة  استحداث
  .عرفت بعقد تحویل الفاتورةالتي ریة الحقوق التجا

العدید من الفوائد نذكر منها أن التاجر بهذه الطریقة  تحقیق فيحیث تكمن أهمیة هذا العقد 
لا یشترط الوفاء الفوري للثمن  على مدینه بما یؤدي إلى من عملیات بیع منتجاته وخدماته، و یستفید 

  .ه لخطر الكساد والعجز عن تصریف المنتجاتعزوف المستهلكین عن التعاقد معه وبالتالي تعرض

من  خدمات عدیدة ،ومن ناحیة أخرى فإن الشركة الوسیط تقدم للمشروع التجاري بمقتضى العقد
السوق وأوضاع المتعاملین وحجم أنشطتهم  ومدى قدرتهم  ةحال لإداریة والمحاسبیة وكذا دراسة الناحیة ا

وهو ما یؤدي في النهایة فضلا عن تسهیل عملیة تحصیل الدیون إلى  على الوفاء وذلك مقابل عمولة،
  .الوطني الاقتصادفتح المزید من الأسواق وبالتالي التنمیة 

محاولین تحدید  ،شراء الحقوق التجاریة الثابتة في الفواتیربعقد  لدولومن هنا كان اهتمام  ا
الاقتصادیة التي یضطلع بها، وبغرض تحدید الإطار القانوني والتنظیمي لهذا العقد على ضوء الوظیفة 

واستخلاص آثار القانونیة التي یرتبها بین أطرافه والمسؤولیة الناجمة عن العقد في حالة الإخلال 
  .بالتزامات

  



RÉSUMÉ DU MÉMOIRE 

 

 
102 

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE 

a préoccupation majeure des entreprises économiques est de trouver 

une source de financement, surtout pour les petites et moyennes 

entreprises qui cherchent constamment une rétribution nécessaire 

pour  la croissance et l'augmentation du volume de leurs activités commerciales. 

Et ainsi, gagner l’argent nécessaire ou collecter la rémunération contre leurs 

biens ou services, soi depuis une source de financement au saint de l’état, ou 

bien depuis des autorités compétentes à l’étranger.  

La difficulté à cet égard se pose dans le cas de déficit financière et 

incapacité commerciale, pour la mise en disposition de moyens adéquats de 

financement requis par les opérations de développement des projets industriels 

et commerciales. Ce qui a conduit à 'introduction de méthode moderne de 

financement appelé « FACTORING », qui devra faire face au craintes des 

entreprises associées au financement et au recouvrement des droits. 

L’importance principale de cette nouvelle méthode de financement est que 

le commerçant bénéficie de la possibilité de vendre des biens et des services 

sans avoir à exiger le payement immédiat. Ainsi il va augmenter son chiffre 

d’affaire tout-en garantissant  le recouvrement des droits. 

D’autre part ; la société intermédiaire offre au projet -en vertu du contrat- 

des services administratifs et comptables, ainsi que l’étude du marché et l’état 

des opérateurs ; tout cela contre une rémunération, ce qui enfin de conte ouvre 

de nouveau marché et participe au développement de l’économie nationale. 

Ce qui à pousser les états et les législations à s’intéresser par ce contrat, 

tout en essayant de lui déterminer un cadre juridique et réglementaire vis-à-vis 

sa fonction économique ; et engager des implications juridiques et des 

responsabilités issus de la violation des obligations. 

L
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   قائمة المراجع

  النصوص القانونیة : أولا

  الإتفاقیات الدولیة-أ 

   بكندا1988ماي  28المبرمة بتاریخ  شراء الحقوق التجاریة  قواعد المتعلقة بتوحیداتفاقیة أوتاوا - 1

  http://www.unidroit.org/fr/instruments/affacturage: موقع

   القوانین -ب

المؤرخ في  05-07المعدل والمتم بالقانون   1975سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  - 1
 2007،لسنة31رسمیة العدد، المتضمن القانون المدني،الجریدة ال2007مایو 13

  6المؤرخ في 02- 05المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75الأمر رقم - 2
 2005،لسنة 11،الجریدة الرسمیة  المتضمن القانون التجاري 2005فیفري 

أوت 2في المؤرخ  14-11المعدل والمتم بالقانون رقم  1966جویلیة  8المؤرخ  156-66الأمر رقم - 3
  2011،لسنة 44المتضمن قانون العقوبات،الجریدة الرسمیة العدد  2011

،الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بالقواعد المطبقة على ممارسات التجاریة  02- 04القانون رقم - 4
   2004جوان 27،المؤرخ في 41

 المراسیم التنفیذیة- ج 

الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة،الجریدة  المتعلق بشروط تأهیل 331-95المرسوم التنفیذي رقم -
 .1995أكتوبر 29،المؤرخ في 64الرسمیة،عدد

المحدد لشروط تحریر الفاتورة ووصل  2005دیسمبر  10المؤرخ في  486-05المرسوم التنفیذي رقم -
   2005دیسمبر  11 المؤرخ في 80التسلیم والفاتورة الإجمالیة ،جریدة الرسمیة عدد 

  

http://www.unidroit.org/fr/instruments/affacturage
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  المؤلفات العامة والمتخصصة -ثانیا

 باللغة العربیة أ

التجاریة وطرق تداولها في القانون التجاري الجزائري،دار  زرارة صالحي،أحكام السندات الواسعة- 1
  . 2012نومیدیا،قسنطینة ،الجزائر،

  2008حمد بوراس ،تمویل المنشآت الاقتصادیة ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة، الجزائر،أ- 2

، الجزء الأول جرائم ضد الأشخاص وجرائم ضد أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجنائي الخاص- 3
  2003الأموال،دار هومه ،بن عكنون ،الجزائر، سنة 

أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجنائي الخاص،الجزء الثاني جرائم موظفین وجرائم الأعمال  - 4
   2003،الجزائر،وجرائم التزویر،دار هومه، بن عكنون

تحسین فاروق الناجي،قاموس مصطلحات المصارف وقانون الإستثمار،الأكادیمیة العربیة للعلوم  - 5
  1997المالیة والمصرفیة،قطر،

  1994جمال الدین عوض،الاعتمادات المصرفیة وضماناتها،دار النهضة العربیة،مصر، - 6

الجزائري،دار العلوم للنشر قانون المدني دربال عبد الرزاق،الوجیز في أحكام الالتزام  في ال - 7
  2004والتوزیع،عنابة،الجزائر،

ذكري عبد الرزاق محمد ،عقد شراء فواتیر الدیون التجاریة من الوجهتین العملیة والقانونیة ،دار  - 8
  2010الجامعة الجدیدة ،مصر،

جاري الجزائري،دیوان راشد راشد،الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الت - 9
  1999المطبوعات الجامعیة،

عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،نظریة الإلتزام بتوجه جدید -10
الإنقضاء ،الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ،سنة  الأوصاف الحوالة،

2000.  
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دار  الطبعة الأولى، التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري،الأوراق  عمورة،عمار -11
  .2008،الجزائر،الخلدونیة

  1992عبد الفتاح عبد الباقي،دروس في أحكام الالتزام،مطبعة جامعة القاهرة،مصر، -12

ون عبد المنعم البدراوي، النظریات العامة للالتزامات ،أحكام الالتزام، دار النهضة العربیة،لبنان ،د-13
  ذكر سنة النشر

علي علي سلیمان،النظریة العامة للالتزام في القانون الجزائري،طبعة الثالثة،دیوان المطبوعات  -14
  .الجزائر الجامعیة،بن عكنون،

عبد العزیز سعد،جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة،طبعة الثالثة،دار هومه للنشر،الجزائر  -15
2006.  

بن عكنون  قیرات ،القانون التجاري الجزائري،طبعة الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،عبد القادر ب -16
  .2012الجزائر،

  .فایز نعیم رضوان،عقد شراء الحقوق التجاریة،دار الفكر العربیة،مصر-17

محمد الطاهر بلعیساوي، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، طبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، دون  -18
  .سنة النشر

محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني،الطبعة الأولى،دار الهدى،الجزائر،سنة -19
2009.  

عقد البیع في القانون المدني الجزائري،الطبعة الرابعة،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن  محمد حسنین، -20
  .2005عكنون الجزائر،

  .2002وعملیات البنوك،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،مصطفى كمال طه، العقود التجاریة -21

  .2013هومه،الجزائر، نادیة فضیل،الأوراق التجاریة في القانون الجزائري،الطبعة الرابعةعشر، -22
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نسرین شریقي، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري ،الطبعة الأولى،دار بلقیس -23
  2013للنشر،الجزائر،

  2005المؤسسة الحدیثة للكتاب،طرابلس،لبنان، نادر عبد العزیز الشافي،عقد الفاكتورینغ، -24

   1997هشام فضلي،عقد شراء الحقوق التجاریة،دار العربیة ،القاهرة،مصر، -25

  باللغة الفرنسیة: ب  

1-Rodiere et Rive-lange, droit Bancaire, edition2, ,n303,1986,p381 

  علمیةوالدوریات ال والمجلات: ثالثا

  باللغة العربیة - أ 

،مركز بین الواقع والمنظور الإسلامي محمد عبد الحلیم، الفاكتورینغ إدارة وبیع الدیون التجاریة- 1
  .2003العدد، مصر، القاهرة، صالح كامل للاقتصاد الإسلامي،جامعة الأزهر،

للضمانات المصرفیة الحدیثة،مجلة الفقه عقد تحویل الفاتورة كشكل جدید  عبد العزیز خنفوسي، - 2
  .2016،المغرب،فبرایر 40والقانون،العدد

عمر الزاهي، عقد تحصیل الحقوق التجاریة، المجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول،  - 5
  .1995دون ذكر تاریخ النشر، مصر، سنة 

بحوث القانونیة والاقتصادیة،العددان هاني دویدار،عقد تحصیل الدیون التجاریة،مجلة الحقوق لل- 4
  .الأول والثاني،دون ذكر تاریخ النشر،مصر

  باللغة الفرنسیة -ب

-1 Gabriallac et Rive –lange , Gredit et docoument, R.T.D.COM .N10.1968.p1102 
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    الملتقیات :رابعا

دور عقد تحویل في تمویل وتحصیل الحقوق، الملتقى الدولي  معوشي بوعلام، لیحة،بن طلحة ص- 1
 دراسة حالة الجزائر والدول النامیة،–حول سیاسات التمویل وأثارها على الإقتصادیات والمؤسسات 

  .2006نوفمبر 22و21بسكرة أیام 

  محاضرات: خامسا

قالمة،كلیة الحقوق  45ماي  8بوصنوبرة مسعود ،محاضرات في مقیاس مصادر الالتزام،جامعة - 1
والعلوم السیاسیة ،قسم العلوم القانونیة والإداریة،سنة الثانیة جذغ مشترك،نظام ل م د،غیر 

  2013-2012منشورة،

كلیة الحقوق  قالمة، 45ماي8جامعة  محاضرات في مقیاس القانون الجنائي الخاص، ،حراب بوسنة- 2
  2013- 2012سنة ثانیة جذع مشترك،نظام ل م د، والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة،

   الرسائل العلمیة: سادسا

  باللغة العربیة أ
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